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  ىمن منظور القانون الجنائلفساد مكافحة ا
   والمواثيق الدوليةى التشريع المصرىدراسة تحليلية ف

  )الجزء الأول(
  ∗ القاضىىرام

، ) والمواثيـق الدوليـةى التـشريع المـصرىدراسة تحليلية ف(ى اد من منظور القانون الجنائمكافحة الفس يتناول البحث موضوع
إلقـاء الـضوء علـى ماهيـة الفـساد مـن خـلال تعريفـه وبيـان : الأهداف البحثيـة مـن أبرزهـايسعى البحث إلى تحقيق عدد من و

 الحــد مــن جــرائم الفــساد ىر المــشروع فــ غيــوالكــسب العقوبــات ىاتــه، وتــسليط الــضوء علــى دور قــانونصــوره وأســبابه وتداعي
ة لمـا لهـا مـن آثـار سـلبية علـى الـدول  تلـك الظـاهرلمواجهـة، وبحث مدى كفاية النصوص التـشريعية القائمـة ى والمالىالإدار

 ى جرائم العدوان على المـال العـام وأثـره فـى مواجهة الفساد ومنها التصالح فىد، وبحث دور القواعد الإجرائية فوعلى الأفرا
  .الحد من جرائم الفساد

نيـة بمكافحـة تكليـف جميـع جهـات الدولـة المع: وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزهـا
 تلــك التوعيـــة ى تـــشارك وســائل الإعـــلام المختلفــة فـــالفــساد بإعـــداد بــرامج توعيـــة بمخــاطر الفـــساد علــى المجتمـــع؛ علــى أن

 وأســاتذة الجامعــات والمراكــز البحثيــة، مــع التركيــز علــى أســاليب التنــشئة الأولــى ىنبالتنــسيق مــع مؤســسات المجتمــع المــد
 الوظائف ى وخاصة شاغل،ى جرائم الفساد الإدارىوتشديد العقوبات على المتورطين ف والتربية المدرسية للأجيال الصاعدة،

، ودراســة وضــع تـشريع موحــد لمكافحــة ً وظـائف عامــة مـستقبلاى الدولــة، ومـنعهم مــن شــغل أى فــى الجهـاز الإدارىالعليـا فــ
 تتصل ى، والأحكام العامة وبخاصة التريفالفساد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على أن يشتمل على التعا

صـة ُبالتجريم وتنظيم الملاحقة الجنائيـة وتحديـد نطـاق سـريان القـانون، والتـدابير والتجـريم والعقـاب، والأحكـام التفـصيلية الخا
  القطــاع الخــاص، وأن تقـرر لهــا عقوبــات وجــزاءاتىشريعات بــالتجريم كــل صــور الفـساد فــ، وأن تتنــاول التـىبالتعـاون الــدول

  .رادعة
 . الفساد، الرشوة، استغلال النفوذ-ى قانون جنائ-ىالتشريع المصر :الكلمات المفتاحية

  قدمةم
العديد ى  لذيوعه فاًنظرى بها المجتمع الدولى يعنى يعد موضوع الفساد من أبرز الموضوعات الت

فـــساد العديـــد مـــن المجتمعـــات مـــن تـــداعيات الى مـــن المجتمعـــات المتحـــضرة والناميـــة، حيـــث تعـــان
مردوداتهــا الــسلبية علــى المجتمــع ى ، وترجــع خطــورة هــذه الظــاهرة فــىوالمــالى بــشتى صــوره الإدار

أجهزة الدولة الحكومية وضـعف مـستويات التنميـة ى  بنزاهة وثقة الأفراد فالمساسوبصفة خاصة 
 حيـث ،)١(ىالأجنبـتلك المجتمعات بسبب هروب رؤوس الأمـوال وانحـسار مـستوى الاسـتثمار ى ف

ـــالعالميـــةر المؤشـــرات تـــشي الـــدرجات، ولـــذلك توســـل ى  إلـــى تجـــاوز الفـــساد الحـــدود، وتخطيـــه أعل

                                                      

 .ى بكلية الشرطة، جمھورية مصر العربيةأستاذ ورئيس قسم القانون الجنائ ∗
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بالاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة لتنظــيم أســس المواجهــة التــشريعية لتلــك ى المجتمــع الــدول
ى علـى إصـدار أول قـرار عـالم ١٩٧٥الظاهرة، حيث عملت الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة عـام 

صدور توصيات المنظمة الأوربية للتعـاون  ١٩٩٤عام فساد بكل صوره، وتوالى بعد ذلك يدين ال
بــــشأن مكافحــــة الفــــساد، إلــــى أن توجـــت الجهــــود الدوليــــة بــــإبرام اتفاقيــــة الأمــــم " OECD"والتنميـــة 

  .)٢(٢٠٠٣عام  "UNCAC"المتحدة لمكافحة الفساد 
 جميع تجرم اًقابية نصوصى تضمين مدوناتها الع التشريعات الوطنية عللكما تحرص ك

مــن تجــريم الاتجــار بالوظيفــة العامــة والعــدوان علــى المــال العــام، ى والمــالى صــور الفــساد الإدار
مـــن تجـــريم رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين واســـتغلال النفـــوذ والتـــربح ى حيـــث لا يخلـــو تـــشريع وطنـــ

. بـالموظفين العمـوميين إلى غيـر ذلـك مـن الجـرائم الماسـة ،واختلاس المال العام والاستيلاء عليه
 وأصــبح ، الحــدودكظــاهرة يقتــصر علــى بلــد دون آخــر، فقــد تخطــى كــلى فلــم يعــد الفــساد الإدار
ٕ، كما لم يعـد يقتـصر علـى الحكومـات والقطاعـات الملحقـة بهـا وانمـا تعـداه ىيحظى باهتمام عالم

ـــى القطـــاع الخـــاص ـــة–فالفـــساد. )٣(إل ـــذر بـــالخطر بـــسب– كظـــاهرة عالمي ب ظـــاهرة ً أخـــذ أبعـــادا تن
 الدول وخاصـة الـدول الناميـة منهـا، لكيانات اقتصادية عملاقة تهدد ك وما أنتجته من )٤(العولمة

  .)٥(تجاهد ليقف اقتصادها على قدميه، وتوفر المناخ اللازم لعملية التنميةى الت
غالبيــة دول العــالم نــشوء نظــم ماليــة متــشابكة معقــدة ى وقــد ســاعد علــى انتــشار الفــساد فــ

ٕأدت إلــى تهريــب كـــم ضــخم مــن الأمــوال المنهوبــة واجــراء عمليـــات ى كــة الأمــوال التــوســرعة حر
ى ويعتبــر الفــساد فــ. الخــارج صــعبت الوصــول إليهــا وعقــدت إجــراءات اســتردادهاى معقـدة عليهــا فــ

 ويــشوه سياســة الــسوق ،الــدول الناميــة أحــد معوقــات خطــط التنميــة الاقتــصادية وجهــود الاســتثمار
مــن أركــان بعــض الــنظم الحاكمــة ومقارفتــه ى الفــساد فــى طقــة العربيــة تفــشوتــشهد المن. المفتوحــة

إليـه ذلـك مـن زيـادة ى ومـا أد. ى المنـاحجميـعى نتـسب إلـيهم فـاأصحاب النفوذ ومن أحاط بهم، و
  . )٦(معدلات الفقر والحرمان، وانتشار البطالة، واتساع دائرة المهمشين

اد، وصعوبة تعقب الأموال العامـة غيـر إخفاء جرائم الفسى تساعد على ومن العوامل الت
ُالمـــشروعة، قيـــام تحالفـــات عالميـــة معقـــدة ومتعـــددة الجنـــسيات، وتـــسامح الكثيـــر مـــن البلـــدان مـــع 

بعـــض البلـــدان الـــصناعية باعتبـــار الرشـــاوى المدفوعـــة مـــن ى حـــد الـــسماح فـــى أنـــشطة الفـــساد إلـــ
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ــ عة لتــصريف أعمالهــا، وذلــك  نفقــات مــشرو،الــدول الناميــةى المــسئولين فــى الــشركات المــذكورة إل
  .)٧(عند احتساب الضرائب المستحقة

أن تحقيــق هــامش أكبــر مــن النزاهــة ومكافحــة ى وقــد أظهــرت دراســات معهــد البنــك الــدول
بمـا قـد يـصل ى  يتيح الفرصة لزيـادة الـدخل القـوم، العدل وحكم القانونإقامةإطار من ى الفساد ف

وتكـاد مؤشـرات الفـساد تجمـع علـى وجـود علاقـة . عاف أضة لتقديرات تلك الدراسات إلى أربعاًوفق
ـــة بـــين مكافحـــ نـــه مـــن المؤكـــد أن مـــن أهـــم إ، حيـــث ىة الفـــساد ومعـــدلات النمـــو الاقتـــصادموجب

  . )٨(الشفافية والمساءلة وغياب الفسادى متطلبات الحكم الرشيد ه
ة الـصادر مـن منظمـة الـشفافية الدوليـ) CPI(ومن جانب آخر يشير مؤشر إدراك الفـساد 

 إلى -أفضل إلى أنه كلما ارتفعت قيمة المؤشر كان ذلك -)١٠ إلى ١ (مقياس إلى ٢٠٠٩عام 
أشـار إليهـا التقريـر مـصر ى مكافحـة الفـساد، ومـن الـدول التـى  لجهودهـا فـاًترتيب دول العـالم وفقـ

، بل إن أحدث التقارير الصحفية تشير )٩(على مستوى العالم) ١١١(بترتيب ) ٨-٢(أخذت ى الت
ويـــؤثر هـــذا المؤشـــر علـــى قـــرارات . علـــى مـــستوى العـــالم) ٩٤( تقـــدم ترتيـــب مـــصر ليـــصبح إلـــى

تحــسين وضــعها وســمعتها لجــذب ى العــالم، لــذلك تجتهــد الــدول فــى كــل مكــان فــى المــستثمرين فــ
علــــى أن يعــــد التــــزام الدولــــة  ٢٠١٤المعــــدل لعــــام ى ، فحــــرص الدســــتور المــــصر)١٠(الاســــتثمارات

بمعــــايير الــــشفافية والحوكمــــة مــــن المبــــادئ ى ام النظــــام الاقتــــصاد وكــــذلك التــــز،بمكافحــــة الفــــساد
كــون لهــا تالــسوق وى الدســتورية، فالمباشــرة غيــر الواعيــة للحريــة الاقتــصادية تبعــث الاضــطراب فــ

 .)١١(ىانعكاسات خطيرة على كل من التنمية والتنظيم الاجتماع
علــى خطــط التنميــة  اً داهمــاًخطــر صــوره تعتبــر ل لا شــك فيــه أن ظــاهرة الفــساد بكــممــا

أحد مظاهر الفقر والتخلف، ومن ثم فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيـق ى ومستقبل الدول، بل ه
  :الأهداف البحثية التالية

  .إلقاء الضوء على ماهية الفساد من خلال تعريفه وبيان صوره وأسبابه وتداعياته -١
  .افحة الفسادتسليط الضوء على المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بمك -٢
مـن خـلال عـرض أدوار كـل مـن قـوانين العقوبـات ى التـشريع المـصرى إبراز مكافحة الفساد ف -٣

الحـــد مـــن جـــرائم ى  غيـــر المـــشروع ومكافحـــة غـــسل الأمـــوال والإجـــراءات الجنائيـــة فـــوالكـــسب
  .ىوالمالى الفساد الإدار
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ا مـن آثـار سـلبية  تلـك الظـاهرة لمـا لهـلمواجهـةبحث مدى كفاية النـصوص التـشريعية القائمـة  -٤
  .على الدول وعلى الأفراد

  .الحد من جرائم الفسادى جرائم العدوان على المال العام فى بحث دور التصالح ف -٥
ى ُباعتبــاره المــنهج الأكثــر ملاءمــة فــى التحليلــى يــرى الباحــث اســتعمال المــنهج الوصــفو
لهــذا ونيــة والاجتماعيــة، ومجــال الدراســات القانى  فــاًاهر الاجتماعيــة والأكثــر اســتخدامدراســة الظــو

الواقع ووصـفها ى دراسة الظاهرة كما توجد ف: "يعرف بأنهى ، والذىفإننا سنستخدم المنهج الوصف
فهــم هــذا ى  بغيــة الوصــول إلــى اســتنتاجات تــسهم فــاًا أو كميــًا كيفيــًا ويعبــر عنهــا تعبيــرًا وثيقــًوصـف

 الفـــساد مـــن منظـــور مكافحـــة ؛ فهـــذا البحـــث يـــسعى لوصـــف وتحليـــل موضـــوع)١٢("الواقـــع وتطـــويره
 ، فيما يتوافر لنا من مراجع علمية قانونية سواءة النظريالبحثكما تتمثل أدوات . ىالقانون الجنائ

، بالإضـافة إلـى وثـائق المـؤتمرات الدراسـةتخـص موضـوع ى أكانت باللغة العربيـة أو الأجنبيـة التـ
تخصــــصة النظريــــة والميدانيــــة، تناولــــت هــــذا الموضــــوع، والدراســــات المى والنــــدوات العلميــــة التــــ

  .والمقالات والأبحاث العلمية وأوراق العمل الخاصة به

  :خطة الدراسة
  : النقاط التاليةىيتناول الباحث موضوع البحث فس
  .مواجهتهى فى التعريف بالفساد ودور القانون الجنائ - 
  .والإقليمية المواثيق الدوليةى مكافحة الفساد ف - 
  .ىالمصرى الجنائالتشريع ى مكافحة الفساد ف - 
 .الخاتمة والتوصيات - 

وسيتناول الجزء الأول من البحث التعريف بالفساد ودور القانون الجنائى فى مواجهتـه، 
  .ثم مكافحة الفساد فى المواثيق الدولية والإقليمية

  مواجهتهى فى التعريف بالفساد ودور القانون الجنائ: المحور الأول
ــــساد:ًأولا ــــف الف  للفــــساد، إلا أن هــــذا اًفاقيــــات والمواثيــــق الدوليــــة تعريفــــ الات لــــم تــــضع:)١٣( تعري

وذ ــــفــنـلال الـغـــتـرادف لاســــمـاد وكــســـفــر الــــــوة باعتبارهــا جوهـرشـــللق كمــرادف ـلـــان يطـح كـــلـطـالمــص
ًأو المنصب العام للتربح من حوله، وكمرادف للمحاباة والمحسوبية، ونظرا لصعوبة تعريفه ركزت 
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الاستخدام "ؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على تعريفه بأنـه وثائق م
 البنــك تعريــف، وهــو مــا يتفــق مــع )١٤("ىغيــر المــشروع للوظــائف العامــة لتحقيــق كــسب شخــص

، وهــو مــا يلتقــى )١٥(" للمنــصب العــام بغــرض تحقيــق مكاســب شخــصيةًاســتغلالا"بوصــفه ى الــدول
إســاءة اســتعمال الــسلطة لمــن أؤتمــن عليهــا "ظمــة الــشفافية الدوليــة بأنــه ًأيــضا، مــع تعريــف من

 حيـث ينطبـق علـى كـل ،اًالتعريف الأخير هو الأكثر اتساع، ويعد )١٦("لتحقيق مكاسب شخصية
منظمـة ذات نفـع عـام وطنيـا أم دوليـا، ومـن ى أى من يملك سلطة إدارية كانـت أم سياسـية، أو فـ 

  . )١٧(قية الدولية لمكافحة الفسادثم يتفق مع معايير الاتفا
سلوك مخالف للقوانين واللوائح يهدف إلى تحقيق منفعة أو كسب غيـر : "فالفساد هـو

ى بـالمفهوم القـانونى والفـساد لا يعنـ. "مشروع من خـلال اسـتغلال الوظـائف أو المناصـب العامـة
لنزاهــة، أو هــو كــل ســلوك يخــالف موجبــات الأمانــة واى جريمــة محــددة بــذاتها ولكنــه وصــف يغطــ

إســاءة اســتغلال الــسلطة المرتبطــة بمنــصب معــين بهــدف تحقيــق مــصالح شخــصية علــى حــساب 
منحـــرف ى المــصالح العامـــة، أو تحويـــل الــشأن العـــام إلـــى شــأن خـــاص، أو هـــو ســلوك بيروقراطـــ

جــرائم ى ومــن أبــرز صــور الفــساد الإدار. )١٨(يــستهدف تحقيــق منــافع ذاتيــة بطريقــة غيــر شــرعية
ينـتج ى للمـال العـام الـذى قانونالغير  استخدام المال العام والإنفاق ربح والسرقة، وسوءالرشوة والت

عنــــه إهــــدار المــــوارد الاقتــــصادية للدولــــة، ويــــنعكس ذلــــك ســــلبا علــــى عمليــــة التنميــــة الاقتــــصادية 
  .)١٩(ىوالاجتماعى والاجتماعية، ويؤدى إلى عدم الاستقرار السياس

 قــد أوردت ٢٠٠٣مــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد لعــام ومــن الجــدير بالــذكر أن اتفاقيــة الأ
، اخـتلاس ) مـن الاتفاقيـة١٦ و١٥م(الرشـوة ى نطاق الفساد، وهـى تدخل فى  من الجرائم التاًعدد

، الكــــسب غيــــر )١٩م(، إســــاءة اســــتغلال الوظيفــــة )١٨م(، اســــتغلال النفــــوذ )١٧م(المــــال العــــام 
 القطــاع الخــاصى اخــتلاس الممتلكــات فــ، )٢١م( القطــاع الخــاصى ، الرشــوة فــ)٢٠م( المــشروع

، إخفـــاء )٢٣م( ، هـــذا بالإضـــافة إلـــى جـــرائم غـــسل الأمـــوال المتحـــصلة مـــن جـــرائم الفـــساد)٢٢م(
  ).٢٥م( ، وعرقلة سير العدالة)٢٤م( الأموال المتحصلة من جرائم الفساد

ع  للفـساد أسـباب متعـددة ومتغيـرة تختلـف مـن مجتمـ:ىالفـساد الإدارى  أسـباب تنـام:اًثاني
إلى آخر، وداخل المجتمع الواحد، تختلف تلك الأسباب من عـصر إلـى آخـر، ومـن أهـم العوامـل 

ظــاهرة الفــساد سياســات التحــول نحــو الديمقراطيــة والأخــذ بــسياسات الــسوق ى أدت إلــى تفــشى التــ
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ــ القطــاع العــام الحكومــة وى ينتــشر فيهــا الفــساد فــى الــدول التــى الحــر، وتمركــز معظــم العــاملين ف
عـلاوة علـى .  على حياة أفراد المجتمع فيما يتعلق بتوزيع السلع والخـدماتلهما تأثير كبيراللذين 

مــصادر اللازمــة إلــى قلــة الى تــؤدى انتــشار الفقــر والظــروف الاجتماعيــة والاقتــصادية الــسيئة التــ
الحكومـة والقطـاع العـام، مـع ارتفـاع ى  بالإضافة إلى تدنى مرتبات العـاملين فـ،لخلق فرص عمل

عار وتكـــاليف المعيـــشة يـــشكل بيئـــة مواتيـــة لقيـــام بعـــض العـــاملين الحكـــوميين بالبحـــث عـــن الأســـ
مــــن جــــرائم ى مــــصادر ماليــــة أخــــرى، ومــــن بــــين هــــذه المــــصادر بــــلا شــــك الرشــــوة والتــــربح، وهــــ

 عــن انتــشار الجهــل ونقــص المعرفــة بــالحقوق الفرديــة، وســيادة القــيم التقليديــة، ً، فــضلا)٢٠(الفــساد
لـى النـسب، والقرابـة، وتحقيـق المنفعـة، وضـعف الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال والـروابط القائمـة ع

ى وهامــشية دورهــا ومحدوديتــه فــى عــلاوة علــى ضــعف دور مؤســسات المجتمــع المــدن. الحكومــة
، وعــدم تطبيــق أســاليب )٢١(أداء عملهــاى وعــدم تمتعهــا بالحياديــة فــى الرقابــة علــى الأداء الحكــوم

القطاعات والاعتماد على أساليب الإدارة القديمة مع الركون إلى قوانين معظم ى الإدارة الحديثة ف
 إدارتهــا للوحــدات ٕولــوائح ماليــة واداريــة ســابقة عفــا عليهــا الــزمن، وضــعف الإدارة الحكوميــة وســوء

. لتــشريعات عــن محاربــة الفــساد عــن ضــعف الرقابــة، وقــصور بعــض القــوانين واًالحكوميــة، فــضلا
ت والإجــراءات الإداريــة وبطئهــا، ممــا يجعــل الكثيــر مــن رجــال الأعمــال  عــن كثــرة التعقيــداًفــضلا

. الإدارة لــسرعة إنهـاء إجــراءاتهمى يلتفـون حـول هــذه الإجـراءات، ويقــدمون الرشـاوى لــبعض مـوظف
وانتـــــشار البطالـــــة، والأميـــــة، والزيـــــادة الـــــسكانية، وضـــــعف المـــــوارد وعـــــدم اســـــتغلالها الاســـــتغلال 

  .)٢٢(الأمثل
مفسدة للمجتمعات البـشرية، فعـن ى  لا شك أن الفساد الإدار:السلبية للفساد الآثار :اًلثثا

مجتمع ويؤدى إلى صعوبات جمة اجتماعية ى طريقه تضيع الحقوق والقيم الأخلاقية والثقافية لأ
ـــى الجهـــاز الإدار ـــة، وهـــذه الـــصعوبات لا يقتـــصر أثرهـــا عل ـــاء ى واقتـــصادية وسياســـية وثقافي والبن

ى ينتــشر فيــه الفــساد، وبالتــالى ، بــل يمتــد إلــى جميــع عناصــر المجتمــع الــذللدولــة فقــطى التنظيمــ
  .)٢٣(للبلادى إلى الإضرار بالأمن القومى يؤد
تـزداد ى  تشير الدراسات إلـى أن احتمـالات الفـساد الإدار:بالدولةى على صعيد الجهاز الإدار -١

ى تخـــذ الفـــساد الإدار، وي)٢٤(ًالمجتمعـــات الناميـــة، حيـــث تكـــون الـــسلطة والقـــوة أكثـــر تركـــزاى فـــ
ذيـوع الفـساد ى إهـدار القـوانين واللـوائح، حيـث يـؤد: عدة صور، أهمهاى جهاز إدارى داخل أ
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نفـس الوقـت تتراجـع ى التعامل مع الأجهـزة الحكوميـة، وفـى إلى نشوء قواعد وأعراف جديدة ف
فقــد معــه تى تحــددها القــوانين واللــوائح الــصادرة، الأمــر الــذى أو تتلاشــى الطــرق الرســمية التــ

ًالأجهزة الإدارية بالدولة الثقة محليا وخارجيا ً
)٢٥( . 

ى التــى ُوتعــد الــدول الناميــة مــن أكثــر الــدول المتــضررة مــن فقــدان هــذه الثقــة؛ لأنهــا هــ
تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل التنمية، فيكون نتيجة الفـساد بالنـسبة لهـا هـو إحجـام 

دولة يكثر فيها عدم الالتزام بالـشرعية والقـانون، الأمـر ى اله فعن استثمار أموى المستثمر الأجنب
ذلــك أن منــاخ الفــساد هــذا لــن يجــذب ســوى الاســتثمارات ى يهــدده بفقــد أموالــه، ويــضاف إلــى الــذ

ًتــسعى إلــى تحقيــق أربــاح ســريعة والخــروج بهــا ســريعا بمعاونــة الفــساد ى الفاســدة أو الملوثــة، والتــ
المتحصلة مـن مجـالات تجاريـة غيـر مـشروعة، " غسل الأموال"ه خارج البلاد، وهو ما يطلق علي

ًيـؤثر سـلبا ى ، وعـدم اسـتقراره، الأمـر الـذىالإضـرار بالمنـاخ الاقتـصادى النهايـة إلـى هـذا فـى يؤد
 . )٢٦(مستويات معيشة المواطنينى عل

ى للدولــــة، وانعــــدام الأمــــل فــــى الجهــــاز الإدارى  عــــن فقــــدان ثقــــة المــــواطنين فــــًفــــضلا
عـــلاوة علـــى . )٢٧(يـــصبح معـــه هـــذا المجتمـــع عرضـــة للتخلـــف والانهيـــارى  الأمـــر الـــذالإصـــلاح،

تمـر بمرحلـة ى الـدول التـى عرقلة التنمية الاقتصادية، فالفساد يضعف مـن أداء اقتـصاد الـسوق فـ
ى دول الاتحــــاد الــــسوفيتى ًتمامــــا، كمــــا حــــدث فــــى التحــــول، ويقــــوض الكفــــاءة والرخــــاء الاقتــــصاد

الجهــاز ى ل جنــوب شــرق آســيا، حيــث ترتــب علــى استــشراء الفــساد فــدوى الــسابق، ومــا حــدث فــ
، فتحولـت هـذه الـدول مـن دول دائنـة إلـى دول ىدوث تباطؤ وتراجـع وانهيـار اقتـصادحى المصرف

، وفقــدت القــدرة التنافــسية ىوالبنــك الــدولى مدينــة للمؤســسات الماليــة العالميــة وصــندوق النقــد الــدول
  .)٢٨(مجال التجارة الخارجيةى روبا فللولايات المتحدة الأمريكية وأو

للموظفين، ومن أبرز ى السلوك الأخلاقى انتشار الفساد إلى تدنى  يؤد:على صعيد المجتمع -٢
بأهميـــة الوقـــت وعــدم الالتـــزام بالمواعيـــد، وعــدم الاهتمـــام بالملكيـــة ى أمثلــة ذلـــك ضـــعف الــوع

ولة وأجهزتها أو استخدامها ٕالعامة أو الحرص على أموال الدولة، واساءة استخدام سيارات الد
للأغراض الشخصية، فهذه الممارسات تؤدى إلـى الإضـرار بالمـصلحة العامـة، وتثيـر اسـتياء 

يــدفع إلــى ى ، عــلاوة علــى الإضــرار بــصحة الإنــسان، فالفــساد هــو الــذ)٢٩(واســتهجان المجتمــع
 اســـتيراد أغذيـــة ومحاصـــيل ملوثـــة أو منتهيـــة الـــصلاحية، تـــصيب بالـــضرر صـــحة الإنـــسان،
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وكــذلك يــؤدى الفــساد إلــى تلـــوث الميــاه الجوفيــة وتلــوث الهـــواء وتآكــل التربــة، وتغيــر المنـــاخ 
القــيم الاجتماعيــة، فــالثراء الــسريع ومــا يطلــق ى  عــن حــدوث خلــل فــً، فــضلا)٣٠(وتلــوث الغــذاء

 والوجاهــة، كلهــا مظــاهر ســوف تتــصدر القــيم الــسائدة، متقدمــة بــذلك علــى قــيم" الفهلــوة"عليــه 
ًعلــم، فلــم يعــد مهمــالأخــلاق وال ِ العمــل بقــدر المكــسب العائــد أيــا كــان مــصدر هــذا ى  التميــز فــاُ

  .المكسب
المعــدل ى نـص الدســتور المــصر :مــصرى لمكافحــة الفــساد فــى  الإطــار الدســتور:اًرابعــ

تلتـزم الدولـة بمكافحـة الفـساد، ويحـدد القـانون " :منـه علـى أنـه) ٢١٨(مادتـه رقـم ى  فـ٢٠١٤لعام 
وتلتــزم الهيئــات والأجهــزة الرقابيــة المختــصة بالتنــسيق . ة الرقابيــة المختــصة بــذلكالهيئــات والأجهــز

ًمكافحـة الفـساد، وتعزيـز قـيم النزاهـة والـشفافية، ضـمانا لحـسن أداء الوظيفـة العامـة ى فيما بينها فـ
سـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفـساد بالمـشاركة ال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإوالحفاظ على الم

ومـن الجــدير ". ينظمـه القــانونى مـع غيرهـا مــن الهيئـات والأجهــزة المعنيـة، وذلــك علـى النحـو الــذ
ى التـــ) ٢٠٤( دســـتورية منهـــا المـــادة اً تـــضمن نـــصوص٢٠١٢تور الـــسابق لعـــام بالـــذكر أن الدســـ

تخــتص "أشــارت إلــى المفوضــية الوطنيــة لمكافحــة الفــساد، حيــث نــصت المــادة المــذكورة علــى أنــه 
طنيـــة لمكافحــة الفـــساد بالعمــل علـــى محاربــة الفـــساد، ومعالجــة تـــضارب المـــصالح، المفوضــية الو

ســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة بــذلك كلــه، شفافية وتحديــد معاييرهــا، ووضــع الإونــشر قــيم النزاهــة والــ
ى  الأخــرى، والإشــراف علــى الأجهــزة المعنيــة التــالمــستقلةوضــمان تنفيــذها بالتنــسيق مــع الهيئــات 

  .لم يشر إلى ذلكى إلا أن الدستور الحال. "يحددها القانون
ــائ:اًخامــس ــانون الجن ــى  دور الق بأنــه يمكــن ى يتفــق الفقــه الجنــائ :مكافحــة الفــسادى ف

ى يعــانى  الظــواهر الإجراميــة التــىحــدإهرة الفــساد كالحــد مــن ظــاى فــى إيجــاز دور القــانون الجنــائ
المجتمـع مـن خـلال ى فـ يًـا تربواًدوريباشر ى على اعتبار أن القانون الجنائى منها المجتمع البشر

، مــن خـــلال مــا يفرضـــه قـــانون )٣١(ىن قــوة تـــأثير علــى الـــسلوك الاجتمـــاعمــا تتـــسم بــه قواعـــده مـــ
العقوبــات مــن أنمــاط للــسلوك لحمايــة المــصالح والقــيم الاجتماعيــة وحمايــة الحقــوق والحريــات ومــا 

 من خلال مـا تقـرره قواعـده مـن فقانون العقوبات،. يرتبه من عقوبات لضمان احترام هذه الأنماط
مـن يخـالف  وتقريـره عقوبـات تتـسم بطـابع الإيـلام لاً أم امتناعـًسلوك ملزم للأفـراد سـواء أكـان فعـلا
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ى توجيــه سـلوك الأفــراد لمـا يتــسق مـع قواعــد الـضبط الاجتمــاعى  فـاًا بالغــًتلـك القواعـد، يحــدث أثـر
  .ىيحددها المشرع الجنائى الت

مـــن خـــلال ى والمـــالى علـــى مواجهـــة ظـــاهرة الفـــساد الإدارى وقـــد حـــرص المـــشرع الجنـــائ
بتجــريم الرشــوة والجــرائم ) اتجــار الموظــف العــام بأعمــال وظيفتــه (العامــةتجــريم الاتجــار بالوظيفــة 

الملحقــــة بهــــا مــــن المكافــــأة اللاحقــــة والاســــتجابة للرجــــاء أو التوصــــية واســــتغلال النفــــوذ وتجــــاوز 
اء الواجبات المتعلقة بها، وتجريم الاعتداء علـى المـال أدى الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم ف

وغيـــر ى العـــام مـــن خـــلال تجـــريم اخـــتلاس المـــال العـــام والعـــدوان عليـــه والغـــدر والإضـــرار العمـــد
قـانون الكـسب غيـر ى علاوة على تجريم الكسب أو الإثراء غير المـشروع فـ. بالمال العامى العمد

قــــانون مكافحــــة غــــسل ى ن ارتكــــاب الجــــرائم فــــالمــــشروع، وتجــــريم غــــسل الأمــــوال المتحــــصلة مــــ
  .)٣٢(الأموال

حيـاة الأفـراد؛ لـذا حـرص المـشرع ى  فـاًا مهمـًلبيان أن المال العام يباشر دورعن اى وغن
 لمـا يمثلـه هـذا المـال مـن أهميـة اجتماعيـة اًلى تقرير حماية قانونية لـه، نظـرمصر عى فى الجنائ

 صـور العـدوان علـى المـال لكـى ن العقوبـات المـصر قـانوجـرمواقتصادية للدولة والمواطن، حيث 
ترتكـــب مـــن الموظـــف العـــام مـــن أفعـــال اخـــتلاس واســـتيلاء وتـــسهيل اســـتيلاء وغـــدر ى العـــام التـــ

ترتكبهـا ى للمال العام، كما جرم أفعال العـدوان علـى المـال العـام التـى وغير عمدى وٕاضرار عمد
 .)٣٣( وتعييبٕأحاد الناس من جرائم سرقة ونصب وخيانة أمانة واتلاف

  المواثيق الدولية والإقليميةى مكافحة الفساد ف: المحور الثانى
التــشريع هــو القواعــد القانونيــة المكتوبــة الــصادرة عــن الــسلطة التــشريعية، وهــو أهــم وأعــم مــصادر 

تلتـزم الحـدود الوطنيـة، ى نتقل العالم من مرحلة قوميـة التـشريع، والنظـرة الـضيقة التـان، وقد القانو
الميتــه، بحكــم تحـول الكثيــر مــن الظــواهر الـسلبية مــن هــواجس محليـة إلــى هــواجس عالميــة إلـى ع

وتوسل العـالم بالاتفاقيـات الدوليـة . المحكم لمواجهتهاى عابرة للحدود الوطنية، تحتم التعاون الدول
 تحولـتى لتنظيم المواجهة التشريعية للظـواهر المـذكورة، ومنهـا الفـساد، بحـسبانه مـن الظـواهر التـ

ٕإلــى العالميــة متخطيــة الحــدود المحليــة التخــوم الإقليميــة، وانــه اتــسم بطــابع كلــ ى الوجــود، عــالمى ُ
، ومـــن )٣٤(النطـــاق، ومحـــيط بـــالنظم الاقتـــصادية علـــى تنوعهـــا، وبـــالنظم الـــسياسية علـــى اختلافهـــا
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ى  الوطنتكون لها قوة التشريعى الجدير بالذكر أن المواثيق الدولية والإقليمية وفق القانون المصر
ى يمثــل رئــيس الجمهوريــة الدولــة فــ"بأنــه ى تقــضى مــن الدســتور والتــ) ١٥١(وفــق نــص المــادة 

علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويـصدق عليهـا بعـد موافقـة مجلـس النـواب، وتكـون لهـا 
على المواجهة التشريعية للفساد ى ، ونتناول فيما يل"ًقوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور

مطلبـين ى من خلال التطرق إلى المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلـك فـى الصعيد الدول
   :ىعلى النحو التال

  .المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد: المطلب الأول - 
  .المواثيق الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد: ىالمطلب الثان - 

  كافحة الفسادالمواثيق الدولية ذات الصلة بم
علــى ى يــأتى هــذا المطلــب أبــرز المواثيــق الدوليــة ذات الــصلة بمكافحــة الفــساد، والتــى نتنــاول فــ

، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة ٢٠٠٣رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
  : ىفرعين على النحو التالى ، وذلك ف٢٠٠٠ المنظمة عبر الوطنية لعام

لاأو
ً

  :٢٠٠٣لمتحدة لمكافحة الفساد لعام اتفاقية الأمم ا: 
 حــدأ ٢٠٠٣شــهر ديــسمبر ى المكــسيك فــى تعــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد الموقعــة فــ

أبـــرز المواثيـــق الدوليـــة ذات الـــصلة بمكافحـــة الفـــساد، وقـــد تـــضمن إعـــلان هـــذه الاتفاقيـــة الأخيـــرة 
لمناهــضة شـــاملة للفــساد، وتفـــرض هــذه الاتفاقيـــة الالتـــزام الإفــصاح عـــن الإرادة الدوليــة الـــصادقة 

 عـــن ًيـــع الجــزاءات الرادعـــة علــيهم، فـــضلابتجــريم أنـــشطة الفــساد كافـــة، وملاحقــة مرتكبيهـــا، وتوق
ُعنيت الاتفاقية ببيانها، والالتزام بالأحكام المتعلقة بآلية المتابعة، ى اتخاذ تدابير المنع والوقاية الت

لمكافحـة ى وتعتبـر الاتفاقيـة المـذكورة العمـاد الأساسـ. لدول أطراف الاتفاقيـةوعلى نحو ما قررته ا
 ٢٠٠٣، وتمثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد لعـام )٣٥(البنية التشريعية الدوليةى الفساد ف

يلــزم الــدول باتخــاذ تــدابير لمكافحــة الفــساد، حيــث تــم اعتمــاد الاتفاقيــة وعرضــت ى أول صــك دولــ
ى المــؤرخ فــ) ٥٨/٤(التــصديق والانــضمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة للتوقيــع و

ّوقد انضمت مـصر للاتفاقيـة بموجـب قـرار رئـيس . ٩/١٢/٢٠٠٣ى ، والموقعة ف٣١/١٠/٢٠٠٣
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نتنــاول ى ، وفيمــا يلــ)٣٦(، وذلــك مــع الــتحفظ بــشرط التــصديق٢٠٠٤لــسنة ) ٣٠٧(الجمهوريــة رقــم 
  : ىرض أبرز أحكامها على النحو التال الاتفاقية، ثم نستعأبرز الملامح العامة لهذه

ر أبـــرز ملامـــح تتبلـــو: ُاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدةى الملامـــح العامـــة لتجـــريم الفـــساد فـــ
  :ىيل الاتفاقية فيما

 مـن أفعـال دون تجريمـه ًبحيـث لا تكـاد تتـرك فعـلاى تعدد جرائم الفـساد وشـمول بنائهـا القـانون -١
تستوعب الكثيـر " بفكرة جرمية" بل – الأمر لم يعد يتعلق بجريمةنإول إلى حد يمكن معه الق

ٕمن الصور مثل الرشوة والاختلاس واسـاءة اسـتغلال الوظـائف والإثـراء غيـر المـشروع وغـسل 
  .)٣٧(ٕالعائدات الإجرامية واعاقة سير العدالة

ــ -٢ لــو مــن ، وهــو أمــر لا يخجــرائم الفــسادى الأخــذ بالمــسئولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة ف
ـــ ـــالنظر لظـــاهرة الفـــساد ف ـــة ب ـــات الاقتـــصادية والإداريـــة ى الأهمي القطـــاع الخـــاص وفـــى الكيان

كمــــا يتــــسم نظــــام .  اعتباريــــةاًأن ترتكــــب الفــــساد بحــــسبانها أشخاصــــيتــــصور ى الأخــــرى التــــ
 الـــنظم تمنحهـــا بعـــضى ولية الجنائيـــة عـــن جـــرائم الفـــساد بعـــدم اعتبـــار الحـــصانات التـــئالمـــس

يرتكبونه ولية هؤلاء كموظفين عما ئ يحول بالضرورة دون توافر مساً عائقالتشريعية لموظفيها
  .ُ إمكان ملاحقتهم الجنائيةً، ويحول أيضا دونمن جرائم الفساد

ة والمدنيـة،  مـن خـلال تقريـر صـور شـتى الجـزاءات الجنائيـلجرائم الفـسادى تنوع النظام العقاب -٣
وبالإضــافة . لجــرائم الفــسادى لنظــام العقــابقلــب هــذا اى  بــالغ الأهميــة فــاًوتلعــب المــصادرة دور

لذلك فإن الاتفاقية تشتمل على العديد من صور التدابير والعقوبات التبعية المعززة للعقوبـات 
ا علـى فكـرة ًائم الفـساد يقـوم أيـضلجـرى ، فإن هذا النظام الجزائاًوأخير. لتقليدية السالبة للحريةا

  .ىالتفريد العقاب
 بــــل تعهــــد بــــذلك إلــــى الــــدول ،لأفعــــال الفــــسادى وتلقــــائى جــــريم ذاتــــعــــدم تــــضمن الاتفاقيــــة لت -٤

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تـدابير " منها على أن ١٥ُالأطراف؛ حيث تنص المادة 
، ولكـن ذلـك لا يخـل بواقـع أن أفعـال الفـساد ..."بير أخرى لتجريم الأفعال التاليـةتشريعية وتدا

ال مجرمـة بالفعــل فـى كـل التــشريعات الوطنيـة، ربمــا أفعــى المنـصوص عليهـا فــى الاتفاقيـة هـ
ى التكييـف القـانونى تساعه أو فاأو ضيقه أو ى مع اختلاف فى بعض تفاصيل البناء القانون

  .)٣٨(يسبغه هذا التشريع أو ذلك على جرائم الفسادى الذ
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ة مـــن تـــستبعد الاتفاقيـــى ، وبالتـــالقــصر جـــرائم الفـــساد المـــشمولة بالاتفاقيـــة علـــى صـــورة العمـــد -٥
ى نطاق تطبيقها إمكان توافر جرائم الفساد بطريق الإهمال أو التقصير أو الخطأ غيـر العمـد

مع أحكام الاتفاقيـة ى وهنا يتصور أن تتباين بعض أحكام التشريع المصر. على وجه العموم
ى لا ســيما فيمــا يــنص عليــه مــن تجــريم الإضــرار بالمــال العــام بطريــق الإهمــال أو الإهمــال فــ

مــــن قــــانون ) ب (اً مكــــرر١١٦و" أ"ا ً مكــــرر١٦ن االمادتــــ(لمــــال العــــام أو اســــتخدامه صــــيانة ا
ًوتعكـس الفـصول الخمـسة مـن الاتفاقيـة المبـادئ المقبولـة عمومـا للحكـم . )العقوبـات المـصرى

ُالرشيد، وتوفير التدابير اللازمة لمكافحة الفساد
)٣٩( .  

 لــصور مــن الجــرائم المثيــرة اًقيــة تجريمــتــضمنت الاتفا: تجــريم الاتفاقيــة للإثــراء غيــر المــشروع -٦
ى حول مدى اتفاقها مع المبادئ القانونية المسلم بها، ومنها جريمـة الإثـراء غيـر المـشروع التـ

بجريمـة الكـسب ى من الاتفاقية، وهذه جريمة معروفة فى القانون المـصر) ٢٠(وردت بالمادة 
ات المقارنـــة لمخالفتهـــا لقرينـــة غيـــر المـــشروع، إلا أن هـــذه الجريمـــة لا تعرفهـــا بعـــض التـــشريع

ُالبــراءة، وكونهــا تنقــل عــبء الإثبــات؛ فتطالــب المــشتبه فيــه أو المــدعى عليــه بــأن يثبــت هــو  ُ
ُوقـــد كــشفت الأعمـــال التحــضيرية للاتفاقيـــة فيمــا دار مـــن مناقــشات بـــشأن مـــشروعها . براءتــه

اء علـى جريمـة الأولى من تبـاين ملحـوظ فـى وجهـات النظـر، ثـم انتهـى هـذا الاخـتلاف بالإبقـ
  .)٤٠(الإثراء غير المشروع

 بــل شــملت كــذلك صــور ،إطــار القطــاع العــامى تجــريم الفــساد فــعلــى عــدم اقتــصار الاتفاقيــة  -٧
  . مجال الرشوة أو الاختلاسى  سواء ف،القطاع الخاصى الفساد ف

 المــــوظفين  تجــــريم وكــــذلك،تــــضمنت الاتفاقيــــة تجــــريم رشــــوة المــــوظفين العمــــوميين الأجانــــب -٨
  .ن بالمؤسسات الدوليةالدوليي

  :ى أبرز أحكام الاتفاقية فيما يلتتبلور :أحكام الاتفاقية
ـــة -١ ـــدول :هـــدف الاتفاقي ـــز التعـــاون ال ـــة مكافحـــة الفـــساد، وتعزي ُتـــستهدف الاتفاقي ـــه، ى ّ للحـــد من

 لمكافحـة الفـساد، وتـضم الاتفاقيـة اًملـزم قانونـى أول صـك دولـى ّوتضمنت هـذه الاتفاقيـة، وهـ
فــصول، تلــزم الــدول الأطــراف بتنفيــذ عــدة تــدابير لمكافحــة ) ٨(سمة إلــى مــادة مقــ) ٧١(عــدد 

ى إلــى تحققــه، وتعزيــز إنفــاذ القــانون والتعــاون القــضائى تــؤدى وتجــريم بعــض التــصرفات التــ
وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنيـة وتبـادل المعلومـات ى الدول
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والموظــف ى قــد تــضمنت الاتفاقيــة وضــع تعريــف للموظــف العمــومو. وآليــات لتنفيــذ الاتفاقيــة
  :، كما تضمنت الأحكام التاليةىالأجنبى العموم

ــــة  -٢ ــــدابير الوقائي ــــان(الت ــــصل الث سياســــات ى يتــــضمن الفــــصل الثــــان ):١٤-٥، المــــواد ىالف
، ) المعنونــة سياســات وممارســات مكافحــة الفــساد الوقائيــة٥م(وممارســات وقائيــة لمنــع الفــساد 

الحمــلات الانتخابيــة  تمويــلى ، وتعزيــز الــشفافية فــ)٦م(نــشاء هيئــات لمكافحــة الفــساد مثــل إ
لهيئـات مكافحـة الفـساد تنفيـذ سياسـات لمكافحـة الفـساد ونـشر ى كما ينبغ. والأحزاب السياسية

المعرفـــة، ويجــــب أن تكــــون هــــذه الهيئــــات مــــستقلة وذات مــــوارد كافيــــة وعناصــــر بــــشرية مــــن 
  . صحيحالموظفين المدربين بشكل 

كمــا نــصت الاتفاقيــة علــى التــزام الــدول الأطــراف بــضمان أن خــدماتها العامــة تخــضع 
 المعنونـــة القطـــاع ٧م(الجـــدارة  تعـــزز الكفـــاءة والـــشفافية والتوظيـــف علـــى أســـاسى للـــضمانات التـــ

ــــى مــــوظف). العــــام ــــسلوكى ويجــــب عل ــــزمين بمــــدونات ال ومتطلبــــات  القطــــاع العــــام أن يكونــــوا مل
 المعنونة مدونات قواعد سلوك للموظفين ٨م(غيرها والتدابير التأديبية المناسبة الإفصاح المالية و

  . )٤١()العموميين
إدارة الماليـة العامـة وأن يـتم وضـع ى على الدول تعزيز الـشفافية والمـساءلة فـ كما يجب

 القطـاع العـام مثـل الـسلطةى  وخاصـة فـ،المجـالات الحيويـةى للوقايـة مـن الفـساد فـ شروط محددة
 ًفـضلا). ٕ وادارة الأمـوال العموميـة المعنونة المـشتريات العموميـة٩م(قضائية والمشتريات العامة ال

، ) المعنونــة إبــلاغ النــاس١٠م(ى عــن إتاحــة الــدول للمــواطنين الإبــلاغ عــن جــرائم الفــساد الــوظيف
بـــات ، وكـــذلك تطبيـــق المتطل)١١م(وأجهـــزة النيابـــة العامـــة ى والتـــدابير المتعلقـــة بالجهـــاز القـــضائ

 عــلاوة علــى .) المعنونــة القطــاع الخــاص١٢م(القطــاع الخــاص ى ا فــًالمقدمــة للقطــاع العــام أيــض
 العام بالفساد وما يمكن القيام بهى ورفع الوعى تعزيز مشاركة المجتمع المدن العمل بنشاط على

 ، وذلــك)١٤م( تــدابير منــع غــسل الأمــوال اًوأخيــر). لمعنونــة مــشاركة المجتمــع ا١٣م(حيــال ذلــك 
  :)٤٢(ىعلى النحو التال

ى مـــن الاتفاقيــة، والتـــ) ٥(نــصت عليهـــا المــادة : وضــع سياســات وممارســـات مكافحــة الفـــساد - 
أوجبـــت علـــى كـــل دولـــة طـــرف أن تـــضع سياســـات وممارســـات وقائيـــة لمكافحـــة الفـــساد، وأن 

  .تحقق لها الفاعلية بمشاركة المجتمع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة
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ى من الاتفاقية، وحددت مهامها ف) ٦(أوجبت ذلك المادة : إنشاء هيئة أو هيئات لمنع الفساد - 
، وزيادة المعارف المتعلقة )٥(المادة ى منع الفساد بتنفيذ السياسات المنصوص عليها فى تول

  . بمنع الفساد وتعميمها
مـن ) ٨(صت المـادة نـ: ُتطبيق مدونات الأداء السليم للوظائف العموميـة والترشـيح للمناصـب - 

ُا للنزاهة والأمانـة والمـسئولية، اهتمـت الاتفاقيـة بـالإجراءات المناسـبة لاختيـار ًالاتفاقيات تعزيز
ٕتعتبــر عرضــة للفــساد، واعتمــاد تــدابير تــشريعية واداريــة ى المناصــب العامــة التــى الأفــراد لتــول

لــــشفافية والمعــــايير  إلــــى مبــــادئ الكفــــاءة وااًذه المناصــــب اســــتنادلوضــــع معــــايير الترشــــيح لهــــ
هــذا النطــاق تقــوم علــى الــشفافية ى منهــا علــى إقامــة نظــم فــ) ٩(ونــصت المــادة . الموضــوعية

  .اتخاذ القراراتى والتنافس، وعلى معايير الموضوعية ف
جـسدت الاتفاقيـة الاهتمـام بالقطـاعين كليهمـا : شمول التـدابير للقطـاع العـام والقطـاع الخـاص - 

ُمكافحة الفساد، وتعزيز معايير المحاسبة والمراجعـة فيـه، وفـرض مجال الشفافية النزاهة وى ف ُ ُ
ُالعقوبات والجزاءات الجنائية والمدنية والإدارية الفعالة والمناسبة والرادعة على عـدم الامتثـال 

ًمكافحــة، ويمثــل هــذا الــنهج إدراكــلتــدابير ال يلعبــه القطــاع ى الــذى  للــدور المهــم والمحــوراًا واعيــُ
النـشاط ى ٕام الاقتـصاد الحـر، وانكمـاش حجـم الملكيـة العامـة واسـهامها فـظـل نظـى الخاص فـ
  . )٤٣(ىالاقتصاد

المنــصوص ى وهــ: شــأن مكافحــة الفــسادى إنــشاء هيئــة أو هيئــات مختــصة بإنفــاذ القــانون فــ - 
  .من الاتفاقية) ٣٦(المادة ى عليها ف

إطار ى لعمومية فاعتماد نظم التوظيف والاختيار والترشيح والانتخاب للوظائف والمناصب ا - 
مجـال وضــع هــذه ى تتكلــف ببيـان التــدابير فــ: الـشفافية والموضــوعية ومنــع تـضارب المــصالح

ــمــن الاتفاقيــة، وتــشتمل نظ) ٧(الــنظم المــادة   تتعلــق بــشئون المــوظفين العمــوميين، وثانيــة امً
تــضع معــايير ى المناصــب العموميــة غيــر المنتخبــة، وأخــرى تتعلــق بالاختيــار والتــدريب لتــول

  .تعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليهات
مـن الاتفاقيـة، مبينـة أحكـام ) ٨(تناولتهـا المـادة : مدونات قواعد السلوك للمـوظفين العمـوميين - 

مـــدونات أو معـــايير ســـلوكية للوظـــائف العموميـــة غايتهـــا مكافحـــة الفـــساد، ومـــن خـــلال ى تبنـــ
وقــد أشــارت إلــى . بــين المــوظفين العمــوميينولية ئ منهــا تعزيــز النزاهــة والمــس،متعــددةتــدابير 



  

  

  

   الـقـاضـىىــ رام-ية دراسة تحليلية فى التشريع المصرى والمواثيق الدول - مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائى

 

 ٩١

عنــــد وضــــع هــــذه المــــدونات الاســــتعانة بالمبــــادرات الإقليميــــة والأقاليميــــة ى وجــــوب أن يراعــــ
ى والمتعددة الأطراف ذات الصلة ومنها المدونة الدولية لقواعد سـلوك المـوظفين العمـوميين فـ

  .١٩٩٦ كانون ديسمبر ١٢ المؤرخ ٥١/٥٩مرفق قرار الجمعية العامة 
مــــن ) ٩(أفــــردت لأحكامهــــا المــــادة : ٕالتــــدابير المتعلقــــة بالمــــشتريات وادارة الأمــــوال العموميــــة - 

ألزمت كل دولـة طـرف بوضـع نظـم للمـشتريات العموميـة تقـوم علـى الـشفافية ى الاتفاقية، والت
منـــع الفـــساد، ى اتخـــاذ القـــرارات متـــسمة بالفاعليـــة فـــى والتنـــافس، وعلـــى معـــايير موضـــوعية فـــ

 تكـــون معـــايير ، وأناًا عامـــًعلومـــات ونـــشر شـــروط المـــشاركات نـــشرن توزيـــع الموبحيـــث يكـــو
 عن وجوب إنشاء نظام فعال للمراجعـة الداخليـة، وآخـر للطعـن ًفضلا. اًموضوعية مقررة سلف

مـن ذات الاتفاقيـة باتخـاذ ) ٩(مـن المـادة ) ٢(كمـا تلـزم أحكـام البنـد . وفق سبل معينة للتظلم
ُموال العمومية غايتهـا تعزيـز الـشفافية والمـساءلة، ومعـايير للمحاسـبة شأن إدارة الأى تدابير ف

  .والمراجعة، ونظم فعالة وذات كفاءة لتدابير المخاطر وللمراقبة الداخلية
مــن الاتفاقيــة ) ١٠(أولــت هــذا التــدبير المــادة : تــداول المعلومــات الخاصــة بــالإدارة العموميــة - 

ة على المعلومات المتعلقة بكيفيـة تنظـيم الدولـة حصول الكافى شأن الحق فى عناية فائقة، ف
لإداراتهــا العموميــة ونهوضــها باختــصاصها وعمليــات اتخــاذ القــرارات ذاتهــا والتــشريعات ذات 

الإدارة ى نـــــشر المعلومـــــات عـــــن مخـــــاطر الفـــــساد فـــــ: ومـــــن التـــــدابير المـــــشار إليهـــــا. الـــــصلة
  . هذا الشأنى يمكن أن تضمها تقارير دورية فى العمومية، والت

مــــن الاتفاقيـــة، وتكتــــشف ) ١٢(تكفلــــت ببيانهـــا المـــادة : التـــدابير المتـــصلة بالقطــــاع الخـــاص - 
الفــساد، ى أحكامهــا عــن إلــزام كــل دولــة طــرف باتخــاذ تــدابير لمنــع ضــلوع القطــاع الخــاص فــ

أمــور ى  فــ–تــه هــذه المــادة مــن تــدابير يتوافــقدرومــا أو. ولتعزيــز معــايير المحاســبة والمراجعــة
ويـضاف إلـى هـذه . شـأن القطـاع العـامى ف) ٧(نصت عليها المادة ى دابير الت مع الت–كثيرة 

التـــدابير؛ تعزيـــز التعـــاون بـــين أجهـــزة إنقـــاذ القـــانون وكيانـــات القطـــاع الخـــاص ذات الـــصلة، 
لخـاص، ومنهـا وضـع قواعـد ٕووضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع ا

وجميــع المهــن ذات الــصلة بممارســة أنــشطتها علــى ل قيــام المنــشآت التجاريــة جــســلوك مــن أ
وجـــه صـــحيح ومـــشرف وســـليم، ومنـــع تـــضارب المـــصالح، وتـــدابير بـــشأن هويـــة الأشـــخاص 

ٕإنــشاء وادارة الــشركات، ومنــع إســاءة اســتخدام الإجـــراءات ى الاعتباريــة والطبيعــة الــضالعة فــ
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ومن أهم ما . لتجاريةتمنحها السلطات العمومية للأنشطة اى المتعلقة بالإعانات والرخص الت
مجــــال ممارســــة ى مــــن الاتفاقيــــة، تنــــاول تــــضارب المــــصالح فــــ) ١٢(اشــــتملت عليــــة المــــادة 

 عنــــدما تكــــون لتلــــك همالقطــــاع الخــــاص بعــــد اســــتقالتهم أو تقاعــــدى المــــوظفين العمــــوميين فــــ
 أو أشـــــرفوا عليهـــــا أثنـــــاء مـــــدة ةمـــــل صـــــلة مباشـــــرة بالوظـــــائف العموميـــــالأنـــــشطة أو هـــــذا الع

  .)٤٤(خدمتهم
عوة الدول تتضمن الاتفاقية د ):٤٤-١٥الفصل الثالث، المواد من (ٕالتجريم وانفاذ القانون  -٣

يجـب علـى ى الاتفاقيـة التـى  صور الفـساد، وتـشمل الأفعـال الـواردة فـلالأطراف إلى تجريم ك
ــــدول الأطــــراف تجريمهــــا مــــا ــــ ال ــــوطنيين : (ىيل  رشــــو -"١٥م"رشــــو المــــوظفين العمــــوميين ال

 اخــــتلاس -"١٦م"المؤســــسات الدوليــــة العموميــــة ى ن الأجانــــب ومــــوظفالمــــوظفين العمــــوميي
 اســـتغلال -"١٧م"ى الممتلكـــات أو تبديـــدها أو تـــسريبها بـــشكل آخـــر مـــن قبـــل موظـــف عمـــوم

 الإثــــراء غيــــر -"١٩م" إســــاءة اســــتغلال الوظــــائف -" المعنونــــة المتــــاجرة بــــالنفوذ١٨م"النفـــوذ 
ــــ-"٢١م"القطــــاع الخــــاص ى  الرشــــوة فــــ-"٢٠م"المــــشروع  القطــــاع ى  اخــــتلاس الممتلكــــات ف
ـــاء -"٢٣م" غـــسل العائـــدات الإجراميـــة -"٢٢م"الخـــاص   إعاقـــة ســـير العدالـــة -"٢٤م" الإخف

جـرائم ى  تجريم المساهمة الجنائية والشروع ف-"٢٦م" مسئولية الأشخاص الاعتبارية -"٢٥م"
  . )٤٥(")٢٧م"الفساد

الدول ى أوجبت الاتفاقية عل ىويبين من مراجعة أحكام هذه المواد أن صور السلوك الت
صــور ســلوك ى ، تتمثــل فــىتــشريع وطنــى يجــب ألا ينــزل عنــه أى الأطــراف تجريمهــا، كحــد أدنــ

، ورشــــوة المـــوظفين العمــــوميين )١٥(الرشـــوة للمــــوظفين العمـــوميين الــــوطنيين وقـــد بينتهــــا المـــادة 
، )١٦(هــا المــادة المؤســسات الدوليــة العموميــة وقــد تكفلــت ببيانهــا والتعريــف بى الأجانــب ومــوظف

خــر آ أو تبديــدها أو تــسريبها بــشكل أو ، واخــتلاس الممتلكــات)١٩(والمتــاجرة بــالنفوذ وفــق المــادة 
، وتقـــع )١٧(المـــادة ى وفـــق التعريـــف والـــصور المنـــصوص عليهـــا فـــى مـــن قبـــل موظـــف عمـــوم

ثـر بحكـم موقعـه، وأى يعهـد بـه الموظـف العمـومى المال العام أو المال الخاص الـذى الجريمة عل
وقـد انفـردت هـذه . )٤٦(مـن الاتفاقيـة) ٢٠(غيـر المـشروع، وفـق المـادة ى العمـدى الموظف العمـوم

ى المــادة المــشار إليهــا علــى أن التجــريم فــى شــأن التجــريم؛ بــالنص فــى الجريمــة بمدونــة خاصــة فــ
ــــوطن ــــة الطــــرف وااًيكــــون رهنــــى التــــشريع ال ــــانون بدســــتور الدول . ىلمبــــادئ الأساســــية لنظامهــــا الق
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ترتكـب مـن المـديرين للكيانـات ى مجال القطاع الخاص، والتى ضافة إلى ما سلف، الرشوة فوبالإ
التابعــة لهــذا القطــاع والعــاملين فيــه بأيــه صـــفة، وتكــون مقابــل الإخــلال بواجبــاتهم، أثنــاء مزاولـــة 
أنــشطة اقتــصادية أو ماليــة أو مهنيــة، وقــد تناولــت بيــان الــصور الإجراميــة لهــذه الجريمــة المــادة 

  . )٤٧(من الاتفاقية) ٢١(
منهـا الـدول الأطـراف ) ٢٢(المـادة ى ؛ تلزم الاتفاقية فاًمجال القطاع الخاص أيضى وف

ه بتجــريم اخــتلاس الممتلكــات، وتقــع هــذه الجريمــة مــن المــديرين والعــاملين الــذين يعهــد إلــيهم بهــذ
الاتفاقيـة جريمـة مـن ذات ) ٢٤( عما سلف، فقد تناولـت المـادة ًوفضلا. الممتلكات بحكم مواقعهم

جريمــة تــستحق لحـداثتها وتعقــدها وتطورهــا إجــراء دراســة خاصــة ى غـسل العائــدات الإجراميــة، وهــ
ـــــر مـــــسئولية الشخـــــصيات ) ٢٦(وحرصـــــت المـــــادة . مـــــستقلة لهـــــا ـــــى تقري ـــــة عل مـــــن ذات الاتفاقي

  .)٤٨(الاعتبارية
  :ىلنحو التالالاتفاقية على اى ورد النص عليها فى نتناول أبرز الجرائم التى يل وفيما

ــوطن -  ــام ال مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد صــورتين ) ١٥(تتــضمن المــادة  :ىرشــوة الموظــف الع
أو عــرض ى يجــرم فيهــا فعــل كــل مــن وعــد موظــف عمــومى الرشــوة التــى هــ) الأولــى: (للرشـوة

عليه أو منحه مزية غير مستحقة، سواء تم ذلك بطريق مباشـر أو غيـر مباشـر، وسـواء كـان 
يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل ى ف نفسه أو لصالح شخص أو كيـان آخـر، لكـذلك لصالح الموظ

الرشــوة ى أمـا الـصورة الثانيـة فهـ. مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا لــدى أداء واجباتـه الرسـمية
يجرم فيها سلوك الموظف نفسه حين يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزيـة ى الت

يقـوم بفعـل مـا ى  أم لصالح شـخص أو كيـان آخـر لكـان ذلك لصالحهـواء كــ س،غير مستحقة
فـــلا يكــــاد يختلــــف النمــــوذج . )٤٩(أو يمتنـــع عــــن القيــــام بفعــــل مـــا لــــدى أداء واجباتــــه الرســــمية

مــن ) ١٥(المــادة ى مثلمــا هــو منــصوص عليــه فــى الــوطنى لرشــوة الموظــف العمــومى القــانون
  .ىومنها التشريع المصرعات الوطنية التشريى للرشوة فى الاتفاقية عن النموذج القانون

ى  مـن الجــدير بالــذكر أن جريمــة الرشــوة فــ:الاتفاقيــةى فــى مـدلول الموظــف العــام الــوطن
، وقــد اًا وطنيــًا عامــًموظفــى الجريمــة ألا وهــو أن يكــون الجــانى  فــاًا مفترضــًطلــب شــرطالاتفاقيـة تت

): أ(قيـة هـذه الاتفالأغـراض " :بأنـهى الـوطنى عرفت المـادة الثانيـة مـن الاتفاقيـة الموظـف العمـوم
 اًإداريــا أو ًا أو تنفيــذيًا تــشريعيًل منــصبـــغــشــــص يـــــشخى  أ-١": ىومــــمــف عــــموظ"يقــصد بتعبيــر 
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غيـر  ، مـدفوع الأجـر أماًا أم مؤقتـًا، دائمـًا أم منتخبـًدولـة طـرف، سـواء أكـان معينـ  لـدىاًأو قضائي
شـــخص آخـــر يـــؤدى وظيفـــة  ى أ-٢. مـــدفوع الأجـــر، بـــصرف النظـــر عـــن أقدميـــة ذلـــك الـــشخص

عموميـة، أو يقـدم خدمـة عموميـة، حـسب  أو منـشأةى عمومية، بما فى ذلك لـصالح جهـاز عمـوم
ذى ى المجال القانونى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى التعريف الوارد فى القانون الداخل

انون القـى فـ" ىموظـف عمـوم"ّى شخص آخـر معـرف بأنـه  أ-٣. الطرف الصفة لدى تلك الدولة
مـن ى بيـد أنـه لأغـراض بعـض التـدابير المعينـة الـواردة فـى الفـصل الثـان للدولـة الطـرف،ى الـداخل
ة ـــيــومـمــة عـفــص يـؤدى وظيـــأى شخ" ىف عمـومـــموظ"ر ـيــبـد بتعـصــُوز أن يقـــالاتفاقيـة، يج هـذه
حـسب مـا هـو و للدولـة الطـرفى القـانون الـداخلى يقدم خدمة عمومية حـسب التعريـف الـوارد فـ أو

ويتضح من التعريف السابق أن مدلول ". مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف
للدولـــة ى القـــانون الـــداخلى الاتفاقيـــة يـــشمل المـــدلول ذاتـــه المطبـــق فـــى فـــى الموظـــف العـــام الـــوطن

نون بموجـب القـاى الطرف، ويضاف إلى ذلك أن الاتفاقية لم تقتنع بتـوافر صـفة الموظـف العمـوم
ا ًا تشريعيًفين العموميين كل من شغلوا منصب من قبيل الموظاًفقط، بل إنها اعتبرت أيضى الداخل
دوام ــــــه الـــــى وجــــلــاب، عـخـــن أو بالانتـيـــيــان ذلــك بالتعـــــواء كــــــ، ساًائيــضــــا أو قًا أو إداريــًذيـيـــفـأو تن

ـــأجر أو بـــدون أجـــر ـــبعض. )٥٠(أو التأقيـــت، ب  أنـــه ربمـــا لـــم تكـــن ثمـــة حاجـــة لتكـــرار )٥١(ويـــرى ال
  .من المادة الثانية من الاتفاقية، فالتداخل واضح بينهما) أ(الفقرة ى الصفتين الإدارية والتنفيذية ف

ى لجريمــة الرشــوة فــى بــالأمر أن الــركن المــادى حــر :جريمــة الرشــوةى فــى الــركن المــاد
أن يصدر عن ى ، حيث ينبغىريع الوطنالتشى المعروف فى الاتفاقية لا يختلف عن الركن الماد

الموظف طلب أو قبول لمزية غير مستحقة لأجل القيام أو الامتناع عن القيـام بعمـل مـن أعمـال 
ى من الاتفاقية يستوعب شـتى الـصور التـ) ١٥(المادة ى وتعبير المزية غير المستحقة ف. وظيفته

أو المـصالح ى دـــقـأو النى ن طابعهـا العينـأيـا كـاى ـــفــف بعملـه الوظيــــ لاتجار الموظًتصلح مقابلا
  . )٥٢(أو المنافع الأخرى المستترة

أشـارت الاتفاقيـة لعـدد مـن الأحكـام العقابيـة  :الاتفاقيـةى الأحكام العقابية الخاصة بالفساد فـ -٤
  :ىيل الخاصة بجرائم الفساد، ومن أبرزها ما
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جـرائم ى شديد أحكـام العقـاب فـمـن الاتفاقيـة إلـى تـ) ٢٧(أشـارت المـادة : العقاب على الشروع - 
جريمــة ى ارتكـاب أى علـى العقـاب علـى الــشروع فـى بنـدها الثــانى الفـساد مـن خـلال الــنص فـ

  .من جرائم الفساد حتى إن كانت من الجنح
على امتداد التجريم إلى الأعمال التحضيرية كما نصت الاتفاقية : تجريم الأعمال التحضيرية - 

بنــدها الثالــث بوجــوب ى حيــث قــضت المــادة المــذكورة فــلا تــصل إلــى مرحلــة الــشروع، ى التــ
 للاتفاقيــة، والإعــداد هــو بمثابــة أعمــال تحــضيرية لا اًم الإعــداد لارتكــاب فعــل مجــرم وفقــتجــري

  .تصل إلى مرحلة الشروع
ى مــن الاتفاقيـة بوجــوب الـنص علــى فتـرات تقــادم طويلـة فــ) ٢٩(بينمـا قــضت المـادة : التقـادم - 

كمـا نـصت . المزعوم من يد العدالةى حالة إفلات الجانى  التقادم فٕجرائم الفساد، وايقاف مدد
بوجوب النص على أحكام تـشريعية تحقـق التـوازن ى بندها الثانى من الاتفاقية ف) ٣٠(المادة 

ـــــين  ـــــضائية المقـــــررة للمـــــوظفين العمـــــوميين وب ـــــازات الق ـــــين الحـــــصانات أو الامتي المناســـــب ب
  .)٥٣(جرائم الفسادى الفعالة فمقتضيات التحقيق والملاحقة والمقاضاة 

شـأن ى نطـاق جـرائم الفـساد فـى نصت الاتفاقية على تقرير أحكام خاصة ف: ىالإفراج الشرط - 
هــذه ى فـى جـرائم الفـساد، بحيـث تراعـى الإفـراج المبكـر أو المـشروط عـن المحكـوم بـإدانتهم فـ

المشار إليها ) ٣٠(دة ن المام) ٥( لحكم البند ًالأحكام جسامة الجرائم المرتكبة، وذلك إعمالا
  .اًسلف

علاوة على تقرير عقوبات تكميلية أو تبعيـة خاصـة تتناسـب مـع : العقوبات التكميلية والتبعية - 
جسامة جرائم الفساد تطبق على المحكوم عليهم بهذه الجرائم لمدة معينة، ومن هذه العقوبات 

خلال بالمـسئولية  دون إ للدولة،اًا أو جزئيًمنشآت مملوكة كليى منصب عام أو فى حظر تول
  .من الاتفاقية) ٣٠(من المادة ) ٧( للبند اًالتأديبية، وفق

مـــن الاتفاقيـــة علـــى حمايـــة الـــشهود ) ٣٢(تـــنص المـــادة : حمايـــة الـــشهود والخبـــراء والـــضحايا - 
تتخـذ كـل دولـة طـرف تـدابير مناسـبة : "المـادة المـذكورة بأنـهى والخبراء والضحايا، حيث تقض

ّ، وضــــمن حــــدود إمكانياتهــــا، لتــــوفير حمايــــة فعالــــة للــــشهود ىالــــداخلى نونا لنظامهــــا القــــاًوفقــــ
ْوالخبــراء الــذين يــدلون  ًبــشهادة تتعلــق بأفعــال مجرمــة وفقــُ  للاتفاقيــة، وكــذلك لأقــاربهم وســائر اّ

  .)٥٤("انتقام أو ترهيب محتملى الصلة بهم عند الاقتضاء، من أى الأشخاص وثيق
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 بموجب الفصل الرابع من اتفاقية مكافحـة ):٤٩-٤٣واد الفصل الرابع، الم(ى التعاون الدول -٥
ذلـك ى مكافحـة الفـساد بمـا فـى  فـاًتـساعد بعـضها بعـض الفساد يجب على الدول الأطـراف أن

 عديـــدة مـــن أبرزهـــا تـــسليم ًأشـــكالاى ويتخـــذ التعـــاون الـــدول. الجنـــاة الوقايـــة والتحقيـــق وملاحقـــة
حكام الأشخاص والإجراءات الجنائيـة والتعـاون ونقل أ المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

 إلى اًواستناد. ائل المدنية والإداريةالمسى  التعاون فاً مما يشجع أيض،مجال إنفاذ القانونى ف
الفصل الرابع فإن مكتب الأمانة نفسه يمكن أن يستخدم كأساس لتسليم المجرمين والمـساعدة 

  . بالفساد علق بالجرائم المتصلةٕالقانونية المتبادلة وانفاذ القانون فيما يت
ى بهـا فـ الجريمـة ذات الـصلة يجـب أن يجـرمى كشرط ف" التجريم المزدوج"كما أن شرط 

كل مـن الدولـة الطالبـة والمطلوبـة ويعتبـر الوفـاء بهـذا الـشرط بـصرف النظـر عمـا إذا تـم اسـتخدام 
ة طلـب الحـصول حالـى وفـ. كـل مـن الولايـات القـضائيةى نفس المصطلحات أو فئة من جريمة فـ

الــــدول الأطـــراف أن تقــــدم  علــــى تـــدابير غيــــر قـــسرية يتعــــين علـــىى تنطـــوى علـــى المـــساعدة التــــ
ى كمــا يحتــو. الأساســية لنظمهــا القانونيــة المــساعدة حتــى عنــد التجــريم الغائــب إلا علــى المفــاهيم

 سبيل ، منها علىىتهدف إلى تسهيل التعاون الدول  على أحكام أخرى مبتكرةاًالفصل الرابع أيض
ى تستخدم اتفاقية مكافحة الفساد كأساس لتسليم المجرمين لا ينبغـى المثال أن الدول الأطراف الت

ى مـن الاتفاقيـة فـ) ٤٤(المتعلقة بالفساد بكونها سياسية، حيث قضت المادة  الجرائمى أن تنظر ف
ليم المتهمــين تحــول دون تــسى بنــدها الرابــع بعــدم اعتبــار جــرائم الفــساد مــن الجــرائم الــسياسية التــ

  . بارتكابها أو المحكوم عليهم فيها
ـــــض ـــــًويمكـــــن أي ـــــالجرائم الت يـــــتهم فيهـــــا الأشـــــخاص ى ا تقـــــديم المـــــساعدة فيمـــــا يتعلـــــق ب

من . ذكرها كسبب لرفض طلب الحصول على المساعدة السرية المصرفية لا يمكن. نوالاعتباري
ولة ئعـين سـلطة مركزيـة مـسدولـة طـرف أن توالفعال يتعين على كـل  أجل ضمان التعاون السريع

ذلك  ومع. ى منصة واسعة ومرنة للتعاون الدولبشكل عام يوفر الفصل الرابع. الطلباتى عن تلق
ى مكافحـة الفـساد، وبالتـال تغطيهـا اتفاقيـةى فإن أحكامها لا تستنفد كـل قـضايا التعـاون الدوليـة التـ

ا إلــــى أن تؤخــــذ بعــــين ضًتحتــــاج أيــــ أغــــراض اتفاقيــــة مكافحــــة الفــــساد وأحكــــام الفــــصول الأخــــرى
  .)٥٥(الاعتبار
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 يعتبـــر الاتفـــاق علـــى اســـترداد ):٥٩-٥١الفـــصل الخـــامس، المـــواد  (اســـترداد الموجـــودات -٦
جعلت العديـد مـن ى المراقبين أنه أحد الأسباب الت كثير منى الموجودات انفراجة كبيرة ويدع

غايـــة ى قـــع مـــسألة فـــالواى واســـترداد الموجـــودات هـــو فـــ. الاتفاقيـــة الـــدول الناميـــة توقـــع علـــى
 الأهميــة بالنــسبة لكثيــر مــن البلــدان الناميــة حيــث الفــساد علــى مــستوى عــال وقــد نهبــت الثــروة

ــــة  والتوصــــل إلــــى اتفــــاق بــــشأن هــــذا الفــــصل تــــشارك مفاوضــــات مكثفــــة والمــــصالح. الوطني
التوفيق بين  استرداد الأصول غير المشروعة كان لابد منى ترغب فى المشروعة للبلدان الت

  . )٥٦(المساعدة سوف تلتمسى انات القانونية والإجرائية للبلدان التالضم
ســـعت إلـــى  تـــسعى لاســـترداد الأصـــولى ســـياق المفاوضـــات فـــإن الـــدول التــى  فـــاًعمومــ

ٕللموجــودات واعطــاء الأولويــة  مــن شــأنها أن تجعلهــا واضــحة لملكيــتهمى إنــشاء الافتراضــات التــ
قـد تخطـر بهـا ى لـديها مخـاوف بـشأن اللغـة التـ نالبلـدا. للعـودة عبـر وسـائل أخـرى للـتخلص منهـا

ولية الجنائيــــة وتجميــــد وحجـــــز ئلحمايــــة الإجرائيـــــة المرتبطــــة بالمــــسحقــــوق الإنــــسان الأساســــية وا
 .ٕومصادرة واعادة هذه الأصول

المبـدأ "موجـودات باعتبـاره والفصل الخامس من اتفاقية مكافحة الفساد يؤسس استرداد ال
ى القـــانون المـــدنى الإطـــار فـــ م المتعلقـــة باســـترداد الموجـــودات تكمـــنالأحكـــا. للاتفاقيـــة" ىالأساســـ
ل عليهـا مــن تــم الحـصوى وٕاعـادة الأمـوال التـ علـى حـد ســواء لتعقـب وتجميـد ومـصادرةى والجنـائ

معظـــم الحـــالات تتلقـــى الأمـــوال المـــستردة ى الطالبـــة فـــ  حيـــث إن الدولـــة،خـــلال الأنـــشطة الفاســـدة
بعــــض الحــــالات يــــتم إرجــــاع الأمــــوال مباشــــرة للــــضحايا  ىفــــ. طالمــــا أنــــه يمكــــن إثبــــات الملكيــــة

 .)٥٧(الفردية
دام الاتفاقيـــة المكـــان يجـــوز للـــدول الأطـــراف اســـتخى وٕاذا لـــم يكـــن هنـــاك ترتيـــب آخـــر فـــ

كــل : "مــن اتفاقيــة مكافحـة الفــساد علــى أن") أ"٥٤/١( حيــث تـنص المــادة ،ىنفـسها كأســاس قــانون
ضـرورية للـسماح لـسلطاتها المختـصة لإنفـاذ أمـر  قد تكـونى دولة طرف أن تتخذ من التدابير الت
مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد تـنص ") أ"٥٤/٢(والمـادة " أخـرى المصادرة الصادر عـن محكمـة دولـة

المؤقـت أو الاسـتيلاء علـى الممتلكـات حيـث توجـد أسـباب كافيـة لاتخـاذ مثـل   علـى التجميـداًأيض
 .ىوقت مبكر من طلب رسمى الإجراءات ف هذه



  

  

  

  ىـاضـقـى الــ رام- دراسة تحليلية فى التشريع المصرى والمواثيق الدولية - مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائى
 

 ٩٨

كثيـر مـن ى عتراف بأن استعادة الأصـول مكلفـة للغايـة ومعقـدة وعمليـة فاشـلة فـومع الا
غيــر المــشروع   عناصــر تهــدف إلــى منــع عمليــات النقــلاًلأحيــان فقــد يتــضمن هــذا الفــصل أيــضا

نهايــة المطـــاف ى المــشروع فــ  حيــث يكــون النقــل غيــر،يمكــن اســتخدامهاى وتوليــد الــسجلات التــ
  ). ٥٢دة الما (اً ومصادراً ومضبوطاًمجمد

 يكـــرس ):٦٢-٦٠الفـــصل الـــسادس، المـــواد مـــن  (المـــساعدة التقنيـــة وتبـــادل المعلومـــات -٧
الـدعم المقـدم للبلـدان ى  وهذا يعن،لمساعدة التقنيةلالفصل السادس من اتفاقية مكافحة الفساد 

أحكــام التــدريب ى تغطــ. اتفاقيــة مكافحــة الفــساد تنفيــذى تمــر بمرحلــة انتقاليــة فــى الناميــة والتــ
ا للتعاون من ًيدعو مكتب الأمانة أيض. والبحوث وتبادل المعلومات والموارد المادية والبشرية

) الفــساد وكثيــر منهــا قــد أنــشأت بالفعــل بــرامج مكافحــة(المنظمــات الدوليــة والإقليميــة  خــلال
بلـــدان ذات الناميـــة وال الجهـــود البحثيـــة ومـــساهمة المـــوارد الماليـــة بـــشكل مباشـــر إلـــى البلـــدان

  .ٕتمر بمرحلة انتقالية والى المكتبى الاقتصاديات الت
علـــى صـــفقات ى  الفـــصل الـــسابع يحتـــو):٦٤-٦٣الفـــصل الـــسابع، المـــواد  (آليـــات التنفيـــذ -٨

 .من خلال مكتب الأمانة والأمانة العامة للأمم المتحدةى التنفيذ الدول
ى مماثلــة لتلــك التــى ئيــة هــ الأحكــام النها):٧١-٦٥الفــصل الثــامن، المــواد  (أحكــام ختاميــة -٩

تـضمن متطلبـات اتفاقيـة ى الأحكـام الرئيـسية التـ. الأخـرى معاهدات الأمم المتحدةى وجدت ف
علـى الـدول الأطـراف ى تفسر على أنهـا الحـد الأدنـى مـن المعـايير التـ أنى مكافحة الفساد ه

كـــام أحى مـــن تلـــك المنـــصوص عليهـــا فـــ" أكثـــر صـــرامة أو شـــدة"تطبيـــق تـــدابير ى الأحـــرار فـــ
  .محددة

ثانيا
ً

  :٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام : 
تعــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة مــن أبــرز الجهــود التــشريعية 

ى مو الاقتـصادأقرهـا مـؤتمر بـاليرى ُالعالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية الت
، كما تعد هذه ٢٠٠٣سبتمبر  ٢٩ى دخلت حيز النفاذ فى ، والت٢٠٠٠ديسمبر عام ى بإيطاليا ف

تعرف باتفاقية باليرمو من أهـم المواثيـق الدوليـة ذات الـصلة بمكافحـة أبـرز صـور ى الاتفاقية والت
ا عصابات الجريمـة تلجأ إليهى الجريمة المنظمة، ومن بينها جرائم إفساد الموظفين العموميين الت

ـــر المـــشروعة ، وقـــد صـــدقت مـــصر علـــى الانـــضمام )٥٨(المنظمـــة مـــن أجـــل تـــسهيل أنـــشطتها غي
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ُلاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة بــالقرار الجمهــور ُ ، ٢٠٠٣لــسنة ) ٢٩٤(رقــم ى ّ
  :ىتالل بالفساد، وذلك على النحو النتناول أبرز ملامح هذه الاتفاقية فيما يتصى وفيما يل

ُ تهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وصورها المختلفة وتعزيز :هدف الاتفاقية -١ ُ ُ ّ
ّللحــــد منهــــا، وتــــضمنت هــــذه الاتفاقيــــة وضــــع تعريــــف للجماعــــة الإجراميــــة ى التعــــاون الــــدول ّ

ُالمنظمة، وتجريم أفعال المـشاركة فـ ّجماعـات إجراميـة منظمـة ورشـوة المـوظفين العمـوميين ى ُ ُّ
ٕ، والزام الـدول بـضرورة اتخـاذ التـدابير ) من الاتفاقية٨م(وتجريم غسل الأموال وتجريم الفساد 

ّ، واعاقــة العدالــة، كمــا تــضمنت الاتفاقيــة الــنص ) مــن الاتفاقيــة٩م(اللازمــة لمكافحــة الفــساد  ٕ
ّمواجهة هذه الجريمة، وتقرير حمايـة قانونيـة للـشهود والمجنـى فى على قواعد التعاون الدول  ىّ

  .)٥٩(عليهم
ــ -٢ ) تجــريم الفــساد(مــن الاتفاقيــة المعنونــة بـــ) ٨(تــضمنت المــادة  :الاتفاقيــةى تجــريم الفــساد ف

ـــى اتخـــاذ الـــدول للتـــدابير التـــشريعية والإداريـــة لتجـــريم رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين  الـــنص عل
، كمــا أشــارت المــادة إلــى تعريــف الموظــف )٦٠(ذلــكى الــوطنيين والأجانــب وتجــريم الاشــتراك فــ

 تعتمــد -١:" تجــريم الرشــوة، حيــث نــصت المــادة المــذكورة علــى أنــهى العـام كــشرط مفتــرض فــ
ا ًى لتجــريم الأفعـال التاليـة جنائيــكـل دولـة طـرف مــا قـد يلـزم مـن تــدابير تـشريعية وتـدابير أخـر

  :اًعندما ترتكب عمد
مباشـر  بمزيـة غيـر مـستحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، بـشكلى ومـمـــف عــــد موظـــوع  -أ 

ى أخـرى، لكـ أو غيـر مباشـر، سـواء لـصالح الموظـف نفـسه أو لـصالح شـخص آخـر أو هيئـة
يقـــوم ذلـــك الموظـــف بفعـــل مـــا أو يمتنـــع عـــن القيـــام بفعـــل مـــا ضـــمن نطـــاق ممارســـته مهامـــه 

  .)ىيشكل جريمة رشوة الموظف العموم وهو ما(الرسمية؛ 
مـستحقة، سـواء  زيـة غيـرأو قبوله، بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر، مى التماس موظف عموم  -ب 

ذلك الموظف بفعـل  يقومى لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لك
ا يـشكل جريمـة وهو م(الرسمية  ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه

  .)ىرشوة الموظف العموم
لتجـــريم  ابير أخـــرىاعتمـــاد مـــا قـــد يلـــزم مـــن تـــدابير تـــشريعية وتـــدى تنظـــر كـــل دولـــة طـــرف فـــ - 

ى فيــه موظــف عمــوم اًيكــون ضــالعى  مــن هــذه المــادة الــذ١الفقــرة ى فــ الــسلوك المــشار إليــه
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جــريم أشــكال الفـــساد تى وبالمثــل، تنظــر كـــل دولــة طــرف فـــ. ىدولـــى أو موظــف مــدنى أجنبــ
 .)ىف الأجنبوهو ما يشكل جريمة رشوة الموظ (اًالأخرى جنائي

للمشاركة كطـرف متـواطئ ى م من تدابير للتجريم الجنائا كل دولة طرف ما قد يلزًتعتمد أيض - 
  ).جريمة الفسادى  للاشتراك فاًوهو ما يشكل تجريم(فعل مجرم بمقتضى هذه المادة ى ف

الموظـــف ( مـــن هـــذه الاتفاقيـــة، يقـــصد بتعبيـــر ٩ مـــن هـــذه المـــادة والمـــادة ١لأغـــراض الفقـــرة  - 
القــانون ى  تعريفهــا فــأو شــخص يقــدم خدمــة عموميــة، حــسبى موظــف عمــومى أ) ىمــومالع

بـأداء ى يقـوم الـشخص المعنـى التـ للدولـة الطـرفى القانون الجنـائى وحسبما تطبق فى الداخل
  ".تلك الوظيفة فيها

ى فرضـته أحكامهـا علـى الـدول الأطـراف فـى ويبين من نص هذه المـادة أن الالتـزام الـذ
نطـــاق المـــوظفين ى فـــُ علـــى صـــور الـــسلوك المختلفـــة للرشـــوة اًريم، يـــنص أساســـمجـــال هـــذا التجـــ

. )٦١(القوانين الداخليـة للـدول الأعـضاءى العموميين والقائمين بالخدمة العمومية بالتعريف الوارد ف
إلـى الوعد بالرشـوة أو عرضـها أو منحهـا : تلتزم الاتفاقية بتجريمهاى وقد شملت صور السلوك الت

أو لـصالح شـخص ى ح الراشـمن سلف ذكرهم، سواء كان هذا للقيام بفعـل أو الامتنـاع عنـه لـصال
ُنطــاق ممارســة المرتــشى ، فــىخــر أو هيئــة أخــرآ ى مهامــه الرســمية؛ وكــذلك طلــب الرشــوة، الــذى ُ

ُإتيان أيه صورة من سلوك المشار إليهاى تعبر عنه الاتفاقية بالتماس الرشوة والاشتراك ف
)٦٢( .  

ل ، بـــدعوة الـــدو)٨(مـــن المـــادة ) ٢(البنـــد ى  الاتفاقيـــة فـــوالجـــدير بلفـــت النظـــر، اهتمـــام
أو موظــف ى أجنبــى رتكبهــا موظــف عمــوما إذا ذكر الــةنفــآالأطــراف إلــى تجــريم صــور الــسلوك 

مـن المـادة ) ٢(وقد نص البند . تجريم الرشوة الدوليةى ُوما سلف يعد خطوة مهمة ف. ىدولى مدن
نـت لـه دولـة واحـدة، وكاى إذا ارتكـب فـى من الاتفاقية على اعتبار الجرم ذا طابع عبر وطنـ) ٣(
مــن ) ٨(مــا ســلف؛ أنــه ولــئن انــصبت أحكــام المــادة ى ويــضاف إلــ. ىدولــة أخــرى ثــار شــديدة فــآ

مـن المـادة ) ٢(صـور الـسلوك الخاصـة بالرشـوة، فـإن البنـد ى مجال تجريم الفساد على الاتفاقية ف
  .)٦٣(تجريم أشكال الفساد الأخرىى النظر فى ذاتها تضمن دعوة الدول الأطراف إل

) تـدابير مكافحـة الفـساد(مـن الاتفاقيـة المعنونـة بــ) ٩(تضمنت المادة  :ة الفسادتدابير مكافح -٣
ٕالــنص علــى اتخــاذ الــدول لتــدابير تــشريعية واداريــة فعالــة لتعزيــز نزاهــة المــوظفين العمــوميين 

ى  بالإضافة إلى التدابير المبينة ف-١" :ومنع إفسادهم، حيث نصت المادة المذكورة على أنه
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ى يناســب نظامهــا القــانونى دولــة طــرف، بالقــدر الــذ  الاتفاقيــة، تعتمــد كــل مــن هــذه٨المــادة 
أو إداريـــة أو تـــدابير فعالـــة أخـــرى لتعزيـــز نزاهـــة المـــوظفين  ويتـــسق معـــه، تـــدابير تـــشريعية

 تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام -٢.العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه
فـساد المـوظفين العمـوميين وكـشفه والمعاقبـة عليـه، بمـا  نـعسلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعالـة لم

الـــسلطات اســـتقلالية كافيـــة لـــردع ممارســـة التـــأثير غيـــر الـــسليم علـــى  ذلـــك مـــنح تلـــكى فـــ
  ."تصرفاتها

ى الخاصة بتدابير مكافحة الفـساد عـن المـصلحة التـ) ٩(المادة ى فقد عبرت الاتفاقية ف
تعزيزهــا نزاهــة ى التــدابير الأخــرى لمكافحــه، والممثلــة فــ الاتفاقيــة حمايتهــا بتجــريم الفــساد وبتتغيــا

وكـشف هـذا . الموظفين العموميين بمن فيهم القائمون بالخدمة العمومية، عن طريق منع فسادهم
منهـــا علـــى امتـــداد ) ١٠(المـــادة ى كمـــا حرصـــت الاتفاقيـــة فــ. ُالفــساد عنـــد وقوعـــه والمعاقبـــة عليــه

عتباريـة، بنـصها علـى إلـزام الـدول الأطـراف باعتمـاد نطاق حمايـة هـذه المـصلحة إلـى الهيئـات الا
ولية جنائيــة عـــن ئيجــوز أن تكــون مـــسى مــا يلــزم مـــن تــدابير لإرســاء مـــسئولية هــذه الهيئــات، التـــ

  .)٦٤(جرائم الفسادى المشاركة ف
مـن أهـم مـا اشـتملت عليـه الاتفاقيـة بالنـسبة إلـى الـدول الناميـة أحكـام  :رد العائدات الإجرامية -٤

فقــد أوجبــت المــادة . ات الإجراميــة إلــى هــذه الــدول حــين تكــون ضــحية لجــرائم الفــسادرد العائــد
رد العائــدات ى  فــ–علــى ســبيل الأولويــة -مــن الاتفاقيــة علــى الــدول الأطــراف أن تنظــر) ١٤(

يتسنى لها تقديم ى الدول الطرف الطالبة؛ لكى الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة إل
أصـحابها ى الجريمـة؛ أو رد تلـك العائـدات الإجراميـة أو الممتلكـات إلـضـحايا ى تعويضات إل

  .الشرعيين
من الاتفاقية يمكن امتداد الولاية القضائية للدولة ) ١٥( للمادة اًفوفق :امتداد الولاية القضائية -٥

ُالطـــرف بالنـــسبة إلـــى الجـــرائم المقـــررة بمقتـــض ى الحـــالات التـــى  فـــ٢٣و ٨و ٦و ٥المـــواد ى ُ
ى ُضــد أحــد مواطنيهــا، أو مــن شــخص عــديم الجنــسية يوجــد مكانــه المعتــاد فــيرتكــب الجــرم 

جماعـــة إجراميـــة ويرتكـــب خـــارج إقليمهـــا بهـــدف ى ُإقليمهـــا، وعنـــدما يكـــون الجـــرم مـــشاركة فـــ
ُارتكـــاب جريمـــة خطيـــرة داخـــل إقليمهـــا، وبعـــض صـــور غـــسل الأمـــوال المرتكبـــة خـــارج إقلـــيم 
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ُالمعنيــة بأحكــام تجــريم غــسل العائــدات ى قيــة هــمــن الاتفا) ٦(ويــشار إلــى أن المــادة . الدولــة
  .الإجرامية

ى اشـــتملت الاتفاقيـــة علــــى أحكـــام تفـــصيلية لجميـــع صـــور التعـــاون الــــدول :ىالتعـــاون الـــدول -٦
ُمنظمة لتسليم المجرمين ) ١٩ وحتى ١٦(المواد من ى ، وذلك فىالجنائ ُالمتهمين والمحكوم (ُ
 عقـــد اتفاقيـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو ولنقـــل الأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم، مـــع جـــواز) علـــيهم

ُهذا المجال، وللمساعدة القانونية المتبادلـة، وللتحقيقـات المـشتركة، ومـن ى مُتعددة الأطراف ف ُ ُ
، ونقـــل الإجـــراءات الجنائيـــة وفـــق المـــادة )٢٠(المـــادة ى ُالتـــسليم المراقـــب فـــ: وســـائل التعـــاون

)٦٥()٢١(.  
منهـا ) ٢٤(المـادة ى لنطاق، ألزمت الاتفاقيـة فـهذا اى وف :حماية الشهود وتعويض الضحايا -٧

انتقــــام أو ترهيــــب ى الــــدول الأعــــضاء باتخــــاذ تــــدابير لتــــوفير الحمايــــة الفعالــــة للــــشهود مــــن أ
) ٢٥(، كمـا ألزمـت المــادة )٦٦(الـصلة بهــمى محتمـل، وكـذلك لأقـاربهم وســائر الأشـخاص وثيقـ

صول علــى التعـــويض وجبـــر الحـــى ُمــن ذات الاتفاقيـــة الــدول الأطـــراف بمـــساعدة الــضحايا فـــ
  .الأضرار وحمايتهم

مـن  والاعتبـار أن الأغلـب الأعـم مـن جـرائم الفـساد هـى مـع الأخـذ فـ :التشجيع على الإبلاغ -٨
ى الجرائم غير المنظورة، فإن الاهتمام بتقرير تدابير لتعزيز التعاون مع أجهزة إنقاذ القوانين ف

) ٢٦(المــادة ى اقيــة هــذه الحقيقــة فنــصت فــوقــد أدركــت الاتف.  بــالغ الأهميــةاًشــأنها يكــون أمــر
ُحالــة تعــدد الجنــاة، وهــو المتحقــق ى منهــا علــى هــذه التــدابير، ومنهــا التــشجيع علــى الإبــلاغ فــ

، ويتمثــل التــشجيع ُارتكــاب جــرائم الفــساد مــن جماعــة مــن الجماعــات الإجراميــة المنظمــةى لــد
عمليـات التحقيـق ى  فـاًا كبيـرًعونـُلملاحقـة القـضائية لمـن يقـدم الحمايـة مـن ا: ىُالمشار إليه فـ
  .ُأو الملاحقة

  المواثيق الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد
الاتفاقيـة ى وقعـت عليهـا مـصر فـى تتمثل أبرز المواثيق الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد التـ

، ٢٠٠٣ لعام لمنع الفساد ومكافحتهى تحاد الإفريق واتفاقية الا٢٠١٠حة الفساد لعام العربية لمكاف
  : ىفرعين على النحو التالى وذلك ف
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أولا
ً

   :٢٠١٠الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام : 
ذات الصلة ى تعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من أبرز المواثيق الدولية على الصعيد الإقليم

 وافقــت مــصر علــى ، وقــد٢١/١٢/٢٠١٠بمكافحــة الفــساد، وقــد تــم التوقيــع علــى الاتفاقيــة بتــاريخ 
ــــــيس الجمهوريــــــة رقــــــم  ــــــسنة ) ١٨١(الانــــــضمام إليهــــــا بموجــــــب قــــــرار رئ ى  الــــــصادر فــــــ٢٠١٤ل

 اًمادة، وتضمنت أحكام) ٣٥(ى ، وتقع الاتفاقية ف)٦٧(التحفظ بشرط التصديق ، مع٢٩/٥/٢٠١٤
  :ىيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ماى مشابهة لتلك الواردة ف

 عامـة تـضمنت وضـع تعريفـات اًتضمنت الاتفاقيـة ديباجـة وأحكامـ :الديباجة والأحكام العامة -١
ل  مـع التأكيـد علــى صـون الـسيادة الوطنيـة للــدو،للمـصطلحات الـواردة بالاتفاقيـة وبيــان هـدفها

  :ىالأطراف، وذلك على النحو التال
 الموظـف –الدولة الطـرف(ن  التعريفات لكل معملت الاتفاقية على وضع عدد من: تعريفات  -أ 

 – العائــدات الإجراميــة– الممتلكــات–" مؤســسة دوليــة عموميــة–ىالأجنبــى  العمــوم–ىالعمــوم"
ـــد أو الحجـــز ، ومـــن الملاحـــظ أن ) مـــن الاتفاقيـــة١م) (ُ التـــسليم المراقـــب–ُ المـــصادرة–التجمي

 اًورد الاتفاقيـة تعريفـمميـة فلـم تـاتبعتـه الاتفاقيـة الأى الاتفاقية العربية قد أخذت النهج ذاته الـذ
  .إطار الفسادى تدخل فى ٕلظاهرة الفساد، وانما جرمت الأفعال الت

علـــى الوقايـــة مـــن الفـــساد ى تهـــدف هـــذه الاتفاقيـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون العربـــ: هـــدف الاتفاقيـــة  -ب 
ومكافحته وكشفه واسـترداد الموجـودات، وتعزيـز النزاهـة والـشفافية والمـساءلة وسـيادة القـانون، 

ــــة فــــى الأفــــراد ومؤســــسات المجتمــــع المــــدنوتــــشجيع  ــــى المــــشاركة الفعال منــــع ومكافحــــة ى عل
   .)٦٨()٢م(الفساد

ــــسيادة الوطنيــــة  - ج  ــــدول :صــــون ال ــــسيادة الوطنيــــة لل  كمــــا أكــــدت الاتفاقيــــة علــــى مبــــدأ صــــون ال
المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه لا يجوز لدولة طرف أن تقـوم ى الأطراف، حيث نصت ف

ً الوظائف التى يناط أداؤها حـصرُرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداءفى إقليم دولة ط  اُ
  .ىنها الداخلُبسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانو

 من الأحكام الجنائية المتصلة بتجريم صور الفساد اً تضمنت الاتفاقية عدد:الأحكام الجنائية -٢
 عــن مجموعـــة مــن الأحكـــام ً فـــضلاجـــرائم الفــساد،ى وتقريــر مـــسئولية الأشــخاص المعنويـــة فــ

الخاصة بالملاحقـة والمحاكمـة والجـزاءات وتجميـد وحجـز ومـصادرة الأمـوال، والتعـويض عـن 
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ُالأضــرار بــإقرار حــق المتــضرر مــن أفعــال الفــساد فــى رفــع دعــوى للحــصول علــى تعــويض، 
  :ى القضائية، وذلك على النحو التالوالولاية

ى ورد نــص عليهــا فــى  التجــريم والعقــاب التــ ومــن أبــرز هــذه الأحكــام مــسائل:التجــريم
 لنظامهــا اً اعتمــاد كــل دولــة وفقــتــنص علــىى ، والتــ)التجــريم(مــن الاتفاقيــة المعنونــة بـــ) ٤(المــادة 
ا ًفعال التالية، عندما ترتكب قصدتشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأ ما قد يلزم من تدابيرى القانون

شـركات القطـاع العـام والـشركات المـساهمة ى  الرشوة ف-ةالوظائف العموميى الرشوة ف: (اًأو عمد
 رشــــوة -القطــــاع الخــــاصى  الرشــــوة فــــ-المعتبــــرة قانونــــا ذات نفــــع عــــام والجمعيــــات والمؤســــسات

المؤســــسات الدوليــــة العموميــــة فيمــــا يتعلــــق بتــــصريف ى المــــوظفين العمــــوميين الأجانــــب ومــــوظف
 إســـاءة اســـتغلال الوظـــائف -رة بـــالنفوذ المتـــاج-الأعمـــال التجاريـــة الدوليـــة داخـــل الدولـــة الطـــرف

 إخفـــــاء العائـــــدات الإجراميـــــة - غـــــسل العائـــــدات الإجراميـــــة- الإثـــــراء غيـــــر المـــــشروع-العموميـــــة
 إعاقــة ســير العدالــة اخــتلاس الممتلكــات العامــة -هــذه المــادةى المتحــصلة مــن الأفعــال الــواردة فــ

 والجمعيــات الخاصــة ذات  اخــتلاس ممتلكــات الــشركات المــساهمة-والاســتيلاء عليهــا بغيــر حــق
  .)٦٩()هذه المادةى  المشاركة أو الشروع فى الجرائم الواردة ف-النفع العام والقطاع الخاص

تـشريعاتها ى يجب أن تجرمها الـدول الأطـراف فـى فقد تكفلت الاتفاقية ببيان الأفعال الت
فعـــال المتـــاجرة  أجميـــعهـــذه الأفعـــال أوردت الاتفاقيـــة بيـــان صـــنوف ى الوطنيـــة كجـــرائم فـــساد، وفـــ

نطـــاق شـــركات القطـــاع العـــام والـــشركات ى مجـــال الوظـــائف العامـــة، وفـــى بالوظـــائف والنفـــوذ فـــ
القطـــاع ى  ذات نفـــع عـــام، وكـــذلك الرشـــوة فـــاًمعيـــات والمؤســـسات المعتبـــرة قانونـــالمـــساهمة، والج

، وموظــف المؤســـسة الدوليـــة العموميــة فيمـــا يتعلـــق ىالأجنبـــى الخــاص، ورشـــوة الموظــف العمـــوم
بيــان صــور ى وقــد أوردت الاتفاقيــة فــ. صريف الأعمــال التجاريــة الدوليــة داخــل الــدول الطــرفبتــ

يلــزم تجريمهــا، اخــتلاس الممتلكــات العامــة والاســتيلاء عليهــا بغيــر حــق، واخــتلاس ى الــسلوك التــ
ممتلكـــات الـــشركات المـــساهمة والجمعيـــات الخاصـــة ذات النفـــع العـــام والقطـــاع الخـــاص، وغـــسل 

ٕالــصور ســالفة البيــان جميعهــا، واخفــاء العائــدات ى اميــة، والمــشاركة أو الــشروع فــالعائــدات الإجر
  .الإجرامية المتحصلة منها، وصور سلوك إعاقة العدالة
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  :)٧٠(ىويؤخذ على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ما يأت
دعــت كــل دولــة ى  التــأنهــا أغفلــت بيــان الأوصــاف الخاصــة بكــل صــورة مــن صــور الــسلوك - 

اعتمـاد مـا يلـزم مـن تـدابير تـشريعية لتجريمهـا، وهـو مـا يخـالف نهـج اتفاقيـة الأمـم ى طرف إلـ
  .تباعبالاى الأولى المتحدة لمكافحة الفساد، وتكون الأخيرة ه

دعـت كـل دولـة ى  خضوع وصف صور السلوك الت–)٤نص المادة ( بصريح –أنها أجازت - 
هـو مـا يخـالف نهـج اتفاقيـة الأمـم ، واعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريمهاى طرف إل

  .تباعبالاى الأولى وتكون الأخيرة ه. المتحدة لمكافحة الفساد
المؤســسات الدوليــة ى مجــال تجــريم رشــوة المــوظفين العمــوميين الأجانــب ومــوظفى إنــه فــ - 

، فقـــد اقتـــصرت الاتفاقيـــة العربيـــة علـــى الـــدعوة إلـــى التجـــريم فيمـــا يتعلـــق بتـــصريف العموميـــة
فيهـا بمجـرد أن ى الدولة الطرف، وأضافت إليها فئـة ثانيـة يكتفـى ية الدولية لدالأعمال التجار

يكــون مقابــل الرشــوة قيــام الموظــف بفعــل مــا أو امتناعــه عــن القيــام بفعــل مــا أو امتناعــه عــن 
والجـدير . أغفلتهـا الاتفاقيـة العربيـةى الفئة التـى أداء واجباته الرسمية، وهى القيام بفعل ما لد

مجـال التجـريم أو التـدبير الوقائيـة ى  فـ–ه الاتفاقيـة العربيـة مـن التزامـاتمـا أغفلتـبالإشارة أن 
ى الأولــــى شــــأنها هــــى  نــــصت عليهــــا الاتفاقيــــة الدوليــــة، تكــــون الاتفاقيــــة الأخيــــرة فــــ–رهـــاوغي

الاتفاقية الدولية، تكون ى بالتطبيق، كما أن ما فرضته الاتفاقية العربية من التزامات لم ترد ف
هــذا الــسياق أهميــة تعــديل ى ومـن ثــم يقتــرح فــ. فــاذ مــن جانــب الــدول الأطــراف فيهــاواجبـة الإن

نــصوص الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفــساد بمــا يــضمن بيــان الأوصــاف الخاصــة بكــل صــورة 
  .الاتفاقيةى من صور السلوك الواردة ف

ـــت الاتفاقيـــة أحكامـــ:ىتقريـــر مـــسئولية الـــشخص الاعتبـــار  -  قريـــر ل بت أخـــرى تتـــصاً كمـــا تناول
، حيــث نــصت علــى أنــه تعتمــد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن ىمــسئولية الــشخص الاعتبــار

ـــار ـــة أو الإداريـــة للـــشخص الاعتب عـــن الجـــرائم ى تـــدابير لتقريـــر المـــسئولية الجزائيـــة أو المدني
  ).٥م(الواردة بالاتفاقية 

ُالملاحقــة والمحاكمــة والجــزاءات -  ى لاع علــى أالاطــى أقــرت الاتفاقيــة حــق ســلطة التحقيــق فــ: ُ
ُبيانات تتعلق بحسابات مصرفية، وتمكين المـتهم المفـرج عنـه مـن حـضور إجـراءات التحقيـق  ُ

ة ــــــرف التـــدابير اللازمــــــة طـــــل دولـــــــة علـــى أنـــه تتخـــذ كــــــيــت الاتفاقــصـــــث نـــــيــة، حـــــمــُوالمحاك
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ــــسل ـــــيــة التحقــطــلتكفــــل ل ـــــُق المختــــصة أو المحكمــــة حـ ـــــق الاطــ ــــأو الحلاع ـ ـــــلــول عــصــ ى ى أـ
ُات أو معلومات تتعلـق بحـسابات مـصرفية، وكـذا تلـك اللازمـة لحـضور المـتهم إجـراءات ــانــيـب

  ).٦م( حال الإفراج عنهى ُالتحقيق والمحاكمة ف
 خاصـــة بتجميـــد وحجـــز ومـــصادرة اً تـــضمنت الاتفاقيـــة أحكامـــ:التجميـــد والحجـــز والمـــصادرة - 

لى أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تـدابير للتمكـين الأموال، حيث نصت الاتفاقية ع
ُالعائدات الإجرامية والممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى الت"ُمن مصادرة  اسـتخدمت ى ُ

  .)٧١()٧م" (ارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقيةى ُأو كانت معدة للاستخدام ف
 بتعــويض الأضــرار الناجمــة عــن ً تــضمنت الاتفاقيــة أحكامــا خاصــة:التعــويض عــن الأضــرار - 

ى قانونهـا الـداخلى من الاتفاقية بأنه تنص كل دولة طرف فـ) ٨(المادة ى الفساد، حيث تقض
رفع دعوى للحـصول علـى تعـويض عـن ى ُعلى أن يكون للمتضرر من أفعال الفساد الحق ف

  .تلك الأضرار
عليهـــا فــــى هــــذه  نــــصت الاتفاقيـــة علــــى أنــــه تخـــضع الجــــرائم المنــــصوص :الولايـــة القــــضائية - 

  ).٩م( الاتفاقية للولاية القضائية للدول الطرف
 مــن الأحكــام الخاصــة بالوقايــة والمكافحــة مــن اً تــضمنت الاتفاقيــة عــدد:الوقايــة والمكافحــة -٣

ُخــلال وضــع سياســات فعالــة للوقايــة مــن الفــساد ومكافحتــه، وتــشجيع المجتمــع المــدن علــى ى ُ
ُالمـــشاركة الفعالـــة فـــى جهـــود المنـــع والمكا فحــــة، وتعزيـــز اســـتقلال القـــضاء وأعـــضاء النيابــــة ُ

ُالعامة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وللمبلغـين، والـشهود، والخبـراء، والـضحايا، وتـوفير سـبل 
ارتكـاب ى ُحصول الضحايا على التعويض، وتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا فـ

ُة أو الإعفــاء مــن ملاحقــة المــتهم الجريمــة علــى تقــديم معلومــات، مــع إمكانيــة تخفيــف العقوبــ ُ
ًيقـــدم عونـــى الـــذ ُعمليـــات التحقيـــق أو الملاحقـــة، وتحقيـــق التعـــاون بـــين الـــسلطات ى  فـــاًا كبيـــرُ

العموميــــــة والمــــــوظفين العمــــــوميين والــــــسلطات المــــــسئولة عــــــن التحقيــــــق، وكيانــــــات القطــــــاع 
  :ى، وذلك على النحو التال)٧٢(الخاص

تفاقيـــة علـــى أنـــه تقـــوم كـــل دولـــة طـــرف بوضـــع وتنفيـــذ  نـــصت الا:تـــدابير الوقايـــة والمكافحـــة - 
ُسياســـات فعالـــة منـــسقة للوقايـــة مـــن الفـــساد، ومكافحتـــه، مـــن شـــأنها تعزيـــز مـــشاركة المجتمـــع  ُ ُ ُ

  ).١٠م( وتجسيد مبادئ سيادة القانون
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ى فــى  خاصــة بمــشاركة المجتمــع المــدناً تــضمنت الاتفاقيــة أحكامــ:ىمــشاركة المجتمــع المــدن - 
ُ نصت على أنه تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتـشجيع مؤسـسات مكافحة الفساد، حيث

  ).١١م( ُمنع الفساد ومكافحتهى ُعلى المشاركة الفعالة فى ُالمجتمع المدن
 عملـــت الاتفاقيـــة علـــى التأكيـــد علـــى مبـــدأ :وأجهـــزة النيابـــة العامـــةى اســـتقلال الجهـــاز القـــضائ - 

لــة طــرف كــل مــا مــن شــأنه ضــمان اســتقلال القــضاء مــن خــلال الــنص علــى أنــه تتخــذ كــل دو
 وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتـدعيم نـزاهتهم وتـوفير الحمايـة اللازمـة لهـم

  .)٧٣()١٢م(
 ذا أهميـة ًجوز للدولـة أن تعتبـر الفـساد عمـلا نصت الاتفاقية على أنه ي:عواقب أفعال الفساد - 

  ).١٣م( تيازفى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ أو سحب ام
 خاصــــة بحمايــــة اً تــــضمنت الاتفاقيــــة أحكامــــ:ُحمايــــة المبلغــــين والــــشهود والخبــــراء والــــضحايا - 

ُالمبلغــين والــشهود والخبــراء والــضحايا، حيــث نــصت علــى أنــه تــوفر الدولــة الطــرف الحمايــة 
ُالقانونيـــة اللازمـــة للمبلغـــين والـــشهود والخبـــراء والـــضحايا الـــذين يـــدلون بـــشهادة تتعلـــق بأفعـــال 

  .)٧٤()١٤م( تُجرمها الاتفاقية وكذا أقاربهم
جــرائم الفــساد، نــصت الاتفاقيــة ى  علــى أهميــة مــساعدة الــضحايا فــاً تأكيــد:مــساعدة الــضحايا - 

ُعلـى أنـه يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تـضع قواعـد إجرائيـة ملائمـة تـوفر لـضحايا الجــرائم 
  ).١٥م( سُبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار

مجـال إنفـاذ ى  نصت الاتفاقية على ضرورة تفعيل التعـاون فـ:مجال إنفاذ القانونى التعاون ف - 
من الاتفاقية بـأن تتعـاون الـدول الأطـراف مـن أجـل تعزيـز ) ١٦(القانون، حيث قضت المادة 

  .ُفاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية
 نــصت الاتفاقيــة علــى أنــه تتخــذ كــل دولــة طــرف تــدابير :ذ القــانونالتعــاون مــع ســلطات إنفــا - 

ارتكــاب جريمــة مــشمولة بالاتفاقيــة علــى ى ُلتــشجيع الأشــخاص الــذين يــشاركون أو شــاركوا فــ
تقـــديم معلومـــات لأغـــراض التحقيـــق والإثبـــات، مـــع إمكانيـــة تخفيـــف العقوبـــة أو الإعفـــاء مـــن 

ُملاحقة المتهم الذ ًيقدم عونى ُ   ).١٧م(ُعمليات التحقيق أو الملاحقة ى  فاًا كبيرُ
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 نصت الاتفاقية على أنه تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من :التعاون بين السلطات الوطنية - 
تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وموظفيها العموميين وسلطاتها المسئولة عـن 

  ).١٨م( التحقيق
 نــصت الاتفاقيــة علــى أنــه تتخــذ كــل دولــة :التعــاون بــين الــسلطات الوطنيــة والقطــاع الخــاص - 

ـــة بـــالتحقيق  ـــة المعني ـــسلطات الوطني ـــين ال ـــدابير لـــضمان التعـــاون ب ـــزم مـــن ت ـــد يل طـــرف مـــا ق
  ).١٩م( ُوالملاحقة وكيانات القطاع الخاص

 للتعاون اًتضمنت الاتفاقية أحكام :مجال مكافحة الفسادى فى القضائى تفعيل التعاون الدول -٤
ال مكافحـة الفـساد مـن خـلال الـنص علـى تـوفير المـساعدة القانونيـة مجـى فـى القـضائى الـدول

ُالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية، والتعاون لأغراض المصادرة ونقل ى المتبادلة ف
عـــداد الجـــرائم ى ٕالإجـــراءات الجنائيـــة وتـــسليم المجـــرمين، وادراج الجـــرائم الـــواردة بالاتفاقيـــة فـــ

ُاهدة تسليم تبرم فيما بينها، وابرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة لنقل ُالخاضعة للتسليم فى كل مع ُ ٕ ُ
ٕالأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس، وانشا  عـن ًء لجان التحقيقـات المـشتركة، فـضلاُ

ُأن تمـد الــدول بعـضها الــبعض بـأكبر قــدر مــن العـون والمــساعدة لاسـترداد الممتلكــات، وعلــى  ُ
 وهـو مـا يـشير إلـى الطـابع عبـر ،مُمتلكات إلى مالكيهـا الـشرعيينالدولة الطرف إرجاع هذه ال

ى فــى  مــن خــلال تطبيــق قواعــد التعــاون الــدولاًائم الفــساد وســبل مواجهتــه إجرائيــلجــرى الــوطن
  .)٧٥(مجال الإجراءات الجنائية

ُ نـــصت الاتفاقيـــة علـــى أنـــه تقـــدم الـــدول الأطـــراف بعـــضها إلـــى :المـــساعدة القانونيـــة المتبادلـــة - 
ُبـــــر قـــــدر ممكـــــن مـــــن المـــــساعدة القانونيـــــة المتبادلـــــة فـــــى التحقيقـــــات والملاحقـــــات بعـــــض أك ُ ُ

ُوالإجراءات القضائية، وتسمى كل دولة طـرف سـلطة مركزيـة تـسند إليهـا مـسئولية وصـلاحية  ُ
  ).٢٠م( ُتلقى طلبات المساعدة

 ابًـلـى الدولـة الطـرف التـى تتلقـى طل نـصت الاتفاقيـة علـى أنـه ع:التعاون لأغـراض المـصادرة - 
ُمن دولة طرف أخرى من أجل مصادرة ما يوجد فـى إقليمهـا مـن عائـدات إجراميـة، أن تحيـل 

ُالطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة    ).٢١م(ُ
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 نــصت الاتفاقيــة علــى أنــه تنظــر الــدول الأطــراف فــى إمكانيــة نقــل :نقــل الإجــراءات الجنائيــة - 
ُإجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل م ُ ُجرم إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، فى ُ

  ).٢٢م(يُعتبر فيها ذلك النقل فى صالح سير العدالة ى الحالات الت
تنطبــق عليهــا هــذه ى ُ نــصت الاتفاقيــة علــى أنــه تعتبــر كــل مــن الجــرائم التــ:تــسليم المجــرمين - 

ُتــسليم المجــرمين قائمــة مُعاهــدة لى عــداد الجــرائم الخاضــعة للتــسليم فــى أى ُالاتفاقيــة مدرجــة فــ
عـداد الجـرائم الخاضـعة ى بين الدول الأطراف، وتتعهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجـرائم فـ

ُكل معاهدة تسليم تبرم فيما بينهاى للتسليم ف   .)٧٦()٢٣م( ُ
ى  نصت الاتفاقية على أنه يجـوز للدولـة الطـرف أن تنظـر فـ:نقل الأشخاص المحكوم عليهم - 

ُ ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم علـيهم إبرام اتفاقيات أو ُ
ً مجرمـة وفقـًمان من الحرية، لارتكـابهم أفعـالابعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحر  لهـذه اُ

  ).٢٤م( الاتفاقية إلى إقليمها
إبــرام اتفاقيــات ى لأطــراف فـدول اــــة علــى أنــه تنظـر الـيـــاقـفـت الاتــ نــص:ةــركــتــات المــشـقــالتحقي - 

ُأو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أو تنشئ لجان تحقيق مـشتركة ُُ ُ ُ 
  ).٢٥م(

ً اســترداد الممتلكــات مبــدأ أساســيُ نــصت الاتفاقيــة علــى أنــه يعــد:اســترداد الممتلكــات -  ، وعلــى اُ
 هــذا المجــالى ُوالمــساعدة فــالــدول الأطــراف أن تمــد بعــضها الــبعض بــأكبر قــدر مــن العــون 

  ).٢٧م(
ُ نصت الاتفاقية على أنه يتصرف فيما تصادره دولة طرف :إرجاع الممتلكات والتصرف فيها - 

ـــشرعيين ُمـــن ممتلكـــات، بطـــرق منهـــا إرجـــاع الدولـــة الطـــرف تلـــك الممتلكـــات إلـــى مالكيهـــا ال ُ 
  ).٣٠م(

مجـال ى فـى الأمنـى ن الـدول للتعـاواًتـضمنت الاتفاقيـة أحكامـ :ىالأمنـى تفعيل التعـاون الـدول -٥
ُسـتخدام أسـلوب التـسليم المراقـب تمكـين الـسلطات مـن ا مكافحة الفساد من خلال النص علـى

والعمليــات الــسرية، إلــزام المؤســسات الماليــة بــأن ى تبــاع أســاليب خاصــة كالترصــد الإلكترونــاو
ًمن هوية العملاء، وأن تجرى فحصتتحقق  ى ا أو وتلك التيُطلب فتحهى  للحسابات التاًا دقيقُ

ُيحــتفظ بهــا مــن قبــل، اســتحداث أو تطــوير بــرامج تدريبيــة للمــوظفين المــسئولين عــن مكافحــة 
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الفـساد، عـلاوة علــى تحليـل اتجاهـات الفــساد داخـل إقلـيم الدولــة الطـرف لتطـوير الإحــصاءات 
ُوالخبرة وتبادلها مع الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية

)٧٧(.  
 نصت الاتفاقية على أنه تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما قد يلزم من :الخاص ىأساليب التحر - 

تباع أساليب تحـرى اُتخدام أسلوب التسليم المراقب، وُتدابير لتمكين سلطاتها المختصة من اس
  ).٢٦م(وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية ى خاصة كالترصد الإلكترون

 نصت الاتفاقية على أنه تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد :منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية - 
مـن هويـة العمـلاء، وبـأن تجـرى يلزم من تدابير، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة بأن تتحقـق 

  ).٢٨م( يُطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبلى  للحسابات التاًا دقيقًفحص
ُ اتخــاذ تـدابير تجيــز  نـصت الاتفاقيــة علـى أنــه تـسعى كــل دولـة طــرف، إلـى:التعـاون الخــاص - 

رى، عنـــدما تـــرى أن ــــــن العائـــدات الإجراميـــة إلـــى دولـــة طـــرف أخـــــُلهـــا أن تحيـــل معلومـــات ع
راء تحقيقـات ـــدلال أو إجــُرف المتلقية على استــطــة الــدولــد الــُد يساعـــاء تلك المعلومات قــشــإف

  ).٢٩م( ُأو ملاحقات أو إجراءات قضائية
رف، باسـتحداث ـــة طـــل دولـــوم كــــقــى أنه تــلــة عــيــ نصت الاتفاق:دة التقنيةـــالمساعب وـــدريــتــال - 

 ُأو تطــوير أو تحــسين بــرامج تــدريب خاصــة لموظفيهــا المــسئولين عــن منــع الفــساد ومكافحتــه
  ).٣١م(

ولـة  نصت الاتفاقية على أنـه تنظـر كـل د:ُجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها - 
تطــوير الإحــصاءات ى طــرف فــى القيــام، بتحليــل اتجاهــات الفــساد الــسائدة داخــل إقليمهــا، فــ

والخبــــرة التحليليـــــة بـــــشأن الفــــساد والمعلومـــــات وتقاســـــم تلــــك الإحـــــصاءات والخبـــــرة التحليليـــــة 
  .)٧٨()٣٢م(ُوالمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية 

تــضمنت الاتفاقيــة آليــات لمتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة منهــا إنــشاء  :فاقيــةآليــات متابعــة تنفيــذ الات -٦
مــــؤتمر للــــدول الأطــــراف وتكليــــف الأمانــــة العامــــة لجامعــــة الــــدول العربيــــة بتــــوفير الخــــدمات 

ُالمناســبة لمــؤتمر الــدول الأطــراف، والتنــسيق مــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة  ذات الــصلة، ُ
  : ىوذلك على النحو التال
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ُ نصت الاتفاقيـة علـى أنـه ينـشأ بمقتـضى هـذه الاتفاقيـة مـؤتمر للـدول :الدول الأطرافمؤتمر  -  ُ
ـــى تحقيـــق أهـــداف الاتفاقيـــة  ـــدول الأطـــراف وتعاونهـــا عل الأطـــراف مـــن أجـــل تحـــسين قـــدرة ال

  ).٣٣م(
 نصت الاتفاقية على أنه تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخـدمات :الأمانة - 

ُمـع أمانـات المنظمـات الدوليـة ى لمؤتمر الدول الأطراف، وضـمان التنـسيق الـضرورُالمناسبة 
  ).٣٤م( والإقليمية ذات الصلة

ـــ تــضمنت المــادة الإجــراءات الخاصــة:الأحكــام الختاميــة -٧  –التــصديق والانــضمام للاتفاقيــة( ب
  ). الانسحاب– تعديل نصوص الاتفاقية– انضمام الدول غير الموقعة–سريان الاتفاقية

ثانيا
ً

  :٢٠٠٣لمنع الفساد ومكافحته لعام ى تحاد الإفريقاتفاقية الا: 
ى  أحـــد المواثيـــق الإقليميـــة التـــ٢٠٠٣لمنـــع الفـــساد ومكافحتـــه لعـــام ى تحـــاد الإفريقـــتعـــد اتفاقيـــة الا

، وقـد ىالإقليمى مكافحة الفساد على الصعيدين الدولى سياق مساهمتها فى انضمت لها مصر ف
ى  بهـدف مكافحـة الفـساد المنتـشر فـ٢٠٠٣ يوليـو ١١مـابوتو بتـاريخ ى يـة فـتم اعتماد هذه الاتفاق

القــارة الإفريقيــة، حيـــث تعبــر هـــذه الاتفاقيــة عـــن إجمــاع الــدول الإفريقيـــة علــى وجـــوب القيــام بمـــا 
واسترداد الممتلكات، بما ى مجالات المنع والتجريم والتعاون الدولى يستلزم منها لمكافحة الفساد ف

ـــ)٧٩(القطـــاعين العـــام أو الخـــاصى  ســـواء فـــ،يـــهيحقـــق القـــضاء عل م هـــذه أبـــرز أحكـــاى ، وفيمـــا يل
  :ىالاتفاقية على النحو التال

لمنع الفساد ومكافحته إلى تحقيـق الأهـداف ى تحاد الإفريقتهدف اتفاقية الا :أهداف الاتفاقية -١
  :التالية

ساد وضبطه والمعاقبة إفريقيا لمنع الفى تشجيع قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة ف - 
  .القطاعين العام والخاصى والقضاء عليه، وعلى الجرائم ذات الصلة ف

  .إفريقياى تسهيل وتنظيم التعاون بين الدول لضمان اتخاذ تدابير خاصة بمنع الفساد ف - 
  .القارةى تنسيق السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لضبط ومواجهة الفساد ف - 
تحــول دون التمتـــع ى صادية والاجتماعيــة، عــن طريـــق إزالــة العقبــات التـــتعزيــز التنميــة الاقتـــ - 

  .بالحقوق المكفولة
  ). من الاتفاقية٢م(إدارة الشئون العامة ى توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية ف - 
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لمنـع الفـساد ومكافحتـه عمـا ى تحـاد الإفريقـلم تختلـف أحكـام اتفاقيـة الا :أبرز أحكام الاتفاقية -٢
 الأفعــــال لل الإحاطــــة بكــــ اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الفــــساد، مــــن خــــلاورد بنــــصوص
تمثل الفساد وتجسده بشتى صوره؛ كالحصول على مزية غيـر مـستحقة مـن ى والسلوكيات الت
أو وكالـــــة أو منظمــــة مـــــستقلة، مـــــع اتخــــاذ التـــــدابير الـــــضرورية لمواجهتـــــه ى موظــــف عمـــــوم

  .القانونية المتبادلة، إلى غيرها من الإجراءاتكمصادرة عائدات الفساد التسليم المساعدة 
ولى الـدول الأعـضاء القيـام بمـا  بموجـب الاتفاقيـة تتـ:لمنع ممارسـات الفـسادى التعاون الدول  -أ 

  :ىيل
ــــشركات المتعــــددة الجنــــسيات علــــى إضــــفاء طــــابع الجــــرائم  -  ــــدان الأصــــلية لل التعــــاون مــــع البل

ممارســة تقــسم بالفــساد خــلال العمليــات  ىالجنائيــة، ومعاقبــة ممارســة العمــولات الــسرية، أو أ
  .التجارية الدولية

لمنـــع ممارســـات الفـــساد خـــلال العمليـــات التجاريـــة ى والـــدولى والقـــارى تعزيـــز التعـــاون الإقليمـــ - 
  .الدولية

تشجيع البلدان على اتحاد الإجراءات التشريعية اللازمة لمنع الموظفين العموميين من التمتع  - 
، مــن خــلال تجميــد حــساباتهم المــصرفية، وتــسهيل اســترجاع بمــا اكتــسبوه عــن طريــق الرشــوة

  .المبالغ المكتسبة بصورة غير شرعية
بــرامج المـــساعدات ى العمــل مــع المنظمــات الماليــة الدوليــة الإقليميــة للقــضاء علــى الفــساد فــ - 

الإطـار العـام ى الإنمائية والتعاون، بوضع قواعد صارمة للأهلية وحسن الإدارة للمترشحين فـ
  ). من الاتفاقية٤و ٣و ٢و١ ف/ ١٩م(ها الإنمائية لسياسات

 تعمــل الــدول الإفريقيــة الأطــراف وفقــا للاتفاقيــة، :الإجــراءات الجنائيــةى فــى التعــاون الــدول  -ب 
المــسائل ى فــى ولأحكــام المواثيــق الدوليــة ذات الــصلة بهــذا المجــال علــى تعزيــز التعــاون الــدول

).  مـن الاتفاقيـة٥ف/ ١٩م(ة بجـرائم الفـساد الجنائية لأغراض التحقيقـات والإجـراءات المتعلقـ
ات المرتبطــة  مــن تحديــد المــصطلحاًلاتفاقيــة شــمولية أحكامهــا انطلاقــويلاحــظ بالنــسبة لهــذه ا

 الإجراءات الـضرورية لتفعيـل مـسألة البحـث عـن هـذا النـوع مـن ل إلى كًبجرائم الفساد وصولا
 ودوليــــا للعقــــاب عليهـــا والحــــد مــــن الجـــرائم، ومتابعتهــــا، والتنــــسيق والعمـــل بــــين لــــدول إقليميـــا

  .)٨٠(تأثيراتها
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 بالذكر الإشارة إلى ما يسمى بظاهرة ثقافة الفساد والتى انتشرت فى العديد من المجتمعات وما من الجدير -١٨
أفرزته من خلل جسيم أصاب أخلاقيات العمل ونظام القيم الاجتماعية مما أدى إلى شيوع حالة ذهنية 

اء الواجب الوظيفى لدى الأفراد تبرر الفساد وتختلق له الأعذار وتتقبل التفريط التدريجى فى معايير أد
. حياة اليومية للمواطنينوالمهنى والرقابى الأمر الذى يؤدى إلى ذيوع الفساد ويوسع نطاقه ويؤثر على ال

 أيمن عبد الخالق راشد، الفساد من التشخيص الاجتماعى إلى  والمستشار؛سليمان عبد المنعم: انظر
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  .١٠، ص٢٠٠٥
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Combating corruption from a criminal law perspective  

An analytical study of Egyptian legislation and international conventions 

 Ramy El-Kady 

The research deals with Combating corruption from a criminal law perspective (An analytical study of 
Egyptian legislation and international conventions). The study seeks to achieve several research 
objectives; the most prominent of which are shedding light on the nature of corruption by defining it 
and explaining its forms, causes, and repercussions and highlighting the role of legal penalties and 
illicit gain in reducing administrative and financial corruption crimes He examined the adequacy of 
existing legislative texts to confront this phenomenon because of its adverse effects on states and 
individuals. He discussed the role of procedural rules in confronting corruption, including 
reconciliation in crimes of aggression against public money and its impact on reducing corruption 
crimes. 

The research concluded with a set of findings and recommendations, the most prominent of 
which are Assigning all state agencies concerned with combating corruption to prepare awareness 
programs on the dangers of corruption on society, Ensuring that the various media outlets participate 
in this awareness in coordination with civil society institutions, university professors, and research 
centers, with a focus on the methods of early upbringing and school education for the younger 
generations, and tighten the penalties for those involved in administrative corruption crimes, 
especially those with high positions in the administrative apparatus in the state, and prevent them from 
Take any public jobs in the future. 

And studying the development of unified anti-corruption legislation by relevant international 
conventions, provided that it includes definitions, general provisions, especially those related to 
criminalization, organizing criminal prosecution, defining the scope of application of the law, 
measures, criminalization, and punishment, and detailed provisions on international cooperation and 
that legislation deals with criminalization in all forms Corruption in the private sector, and to 
determine deterrent penalties and punishments for it. 

Keywords: Egyptian legislation- Criminal law- Corruption- Bribery- Influence peddling. 

  


